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        رررركلمة شكر و تقديكلمة شكر و تقديكلمة شكر و تقديكلمة شكر و تقدي

  
ها اQها  شكره على الارادة و الصحة التي  ٕ نحمد الله عز و جل و  م نحن ٕ

  .لإتمام هذه ا^راسة
شرف  تاذ ا شكر ايضا للا i تقدم لمكما  سـ ل ٔن  على " أيت مولود  فاتح" ٔ

نا طوال فترة انجاز هذه المذكرةل اعلومات والم نصائح التي قدwا  ٕتوجيهات و ا ل   .ل
ية  شكر الى كل اساتذة  كلو جزيل ا ٕ  الحقوق بجامعة مولود معمرئل

  .د.م.نظام  ل 
بة القانون و كل من ساهم سواء من قريب او  نسى كل  ٔدون ان  طلٔ ن

يد لانجاز هذا العمل ٕمن    . بع
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نا الصبرإالحمد � ا�ي لا يعلو بعد  بسمه  شيء ا�ي ا�ر درنا وو هب ٔ                                     
ية لاتمام هذه ا^راسة ٕو العا   .ف

        ::::    أٔٔٔهدي هذا العملاهدي هذا العملاهدي هذا العملاهدي هذا العمل                            
بة التي- - - -  ياة امي ا ندي في هذه ا نة تحت قدميها الى  لحبي الى من جعل الرحمن ا ٔ لح سـ ٕ لج ٕ  

ياة و ارشدتني الى طريق الامان اطال الله في عمرها و افاقني من باQ ا تني   ٔ ٔ ٔٔ ٕ لح   خعلم
نانها   .ح 

ية - ثا ن الى امي ا ل يا بشيءٕٔ بخل  علام زو� التي هي الاخرى لم  ت ٔ ٔ.  
بد الله- ع الى اخوتي، بلال و  ٕ ٕ.  
هام، ايمان و خديجة- ٕ الى اخواتي  سٕ ٔ.  
ٔالى زوجة ا£ و-   .هاجر و مروىٔ اولادها ٕ
ٕ كما اهديه بوجه الخاص الى زو� العزيز -   ا�ي طالما ساعدني و" رضوان " ٔ
  .ٕساندني في انجاز هذا العمل 
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ي الى رفقاء دربي و اعز صديقاتي و اصدقائي خاصة زنة ، نوال، فيروز،- ٕٔ ية،  ٔ   هد

سةويزة، و   .مليردية، ^ية، 
-i ناء ³ كل نات و ا ٕالى كل  ب ب   .سمه ٕٔ
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تدائي  ية ماديو –ب · تدا ئ ا ب ٕ–  
بني- ٔح و الى كل من عرفني و ا ٕ.  
تني اتعاب هذا العمل و- يقة دربي التي شار ٔ الى صديقتي و ر ك تهفٕ   ".ة  نورشعبان" مشق 
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        ::::أٔٔٔهدي هذا العملاهدي هذا العملاهدي هذا العملاهدي هذا العمل        

        
ية من المولى عز و جل ان  با لي في الوجود وا^ي الكريمين دا ٔالى من كان  ع سبٕ

  يحفظهما
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التي تتصل  تعتبر القواعد القانونية التي يتضمنها قانون الجنسية  من القواعد المهمة

بتنظيم أحد أهم أركان الدولة و هو ركن الشعب، حيث لا قيمة لركن الإقليم دون وجود شعب 

عليه القواعد يسكنه و لا قيمة لسلطة حاكمة في هذا الإقليم أو ذاك دون وجود الشعب الذي تطبق 

  .التي تضعها السلطة

       فالجنسية في فقه القانون الدولي الخاص، و خاصة في العصر الحديث تعتبر

نتماء الفرد إلى دولة من دول العالم يعتبر إمن المسائل القانونية الضرورية و الملازمة للفرد، فعدم 

اد المجتمع الذي يعيش فيه باعتباره سببا لحرمانه من الحقوق السياسية اللازمة في حياته ضمن أفر

و أكثر من ذلك فإن تنقل الفرد من دولة إلى أخرى أصبح يتوقف بالنسبة  ؛من رعايا تلك الدولة

    و من المتعارف عليه للدولة التي يريد الدخول إليها على معرفة الجنسية التي يتمتع بها، لأنه

و الأجنبي لأن المركز  مييز بين الوطنيأن الجنسية هي المعيار الذي على أساسه يمكن الت

    فالوطني يتمتع بمجموعة, القانوني للوطني يختلف اختلافا كليا عن المركز القانوني للأجنبي

  . و هو ما يظهر خاصة بالنسبة للحقوق السياسيةالأجنبي لا يتمتع بها  من الحقوق

         جالات المختلفةجنسية أهمية بالغة في حياة الفرد في جميع المللو لما كانت 

     )1(و خاصة السياسية و القانونية منها، فقد ترجمتها العديد من الهيئات و الاتفاقيات الدولية

             إلى اعتبارها حقا لا يقل أهمية من الحقوق الأساسية المقدسة كالحق في الحياة و الحق

لا تقوم لها  د إلى القول و بحق حياة الفردمما دفع جانبا من الفقه المصري الرائ ،...في الحرية

  .)2(قائمة ما لم يكن منتميا منذ لحظة ولادته و حتى وفاته لدولة ما

 

___________________  

     :أنهالمتحدة ، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم 1948 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 15تنص المادة  -)1(

،       >> تعسفا أو إنكار حقه في تغييرهاتهسية ما، لا يجوز حرمان شخص من جنسيلكل فرد حق التمتع بجن<< 

 : و للمزيد من التفاصيل أنظر 
- DECAUX Emanuel, « le droit a une nationalité en tant que droit de l’Homme », revue trimestrielle des   

droits de l’Homme,N°86, 2001, P 246. 

 .7.، ص2007 ،حفيظة ، مدخل إلى الجنسية و مركز الأجانب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكنداريةة السيد حداد -)2(
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 1966 عام  الصادر22000و قد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 

    دليمما  ،)1(الجنسية و ذلك من خلال إقراراها بأن لكل طفل الحق في التمتع بالجنسية أهمية

   .البالغة التي يوليها المجتمع الدولي بأسره للجنسية لى العنايةع

والجنسية في مفهومها القانوني والسياسي لاعتبارها الوسيلة القانونية المحددة لركن 

وٕانها معيارا مهما يتم بواسطته تحديد وتوزيع الأفراد بين دول المجتمع ، الشعب داخل الدولة

 لابد من التصدي لها مسبقا و سلفا قبل التصدي لمشكلة القانون الدولي،تعتبر أيضا مسألة أولية

  .الواجب التطبيق و خصوصا و إنها الطريقة التي يتم بواسطتها تقسيم الأفراد إلى مواطنين وأجانب

ن أهمية الجنسية ليست في حياة الفرد فحسب بل و في حياة الدولة إأكثر من ذلك ف

 ارج حدودها الإقليمية عن طريق اعتمادها على معيارعند ممارستها لسيادتها خ وذلك أيضا

لأنها  تباشر حمايتها لرعاياها الذين يحملون جنسيتها في مواجهة الدول الأخرى الجنسية، حيث

نحو دول  التي ترتب حقوقا للدولة على المستوى الدولي كما تحملها التزامات الوسيلة الوحيدة

  . نفس الوقت المجتمع الدولي في

  

 

___________________  

لكل طفل له الحق في <<:  على أنه 1966العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسة لسنة  من 24/2تنص المادة  -)1(

 .>>إكتساب الجنسية
 يتضمن الإنضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق 1989 مايو سنة 16 مؤرخ في 67- 89مرسوم رئاسي رقم   *

ثقافية و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و البروتوكول الإختياري المتعلق الإقتصادية و الإجتماعية و ال
 ديسمبر سنة 16بالعهد الدولي الخاص بالخقوق المدنية و السياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 

  .1989 مايو 17 لـ 20: ر، عدد.، ج1966

  .>>للطفل الحق في اكتساب الجنسية<< :  على أن 1989 إتفاقية حقوق الطفل لسنة  من7/1تنص المادة  *
  التفسيرية، على إتفاقية يتضمن المصادقة، مع التصريحات1992 ديسمبر 19 مؤرخ في 461-92 رقم مرسوم رئاسي *

 ديسمبر 23 لـ 91: ر، عدد.، ج1989 نوفمبر 20حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

1992.    
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و الجزائر كباقي دول العالم بادرت إلى وضع التشريعات الخاصة بالجنسية و ذلك 

  لة الجنسية الجزائرية تجد أول جذورها في العقبة الإستعمارية؛ألأهمية هذا المعيار، حيث أن مس

ر عدة تحولات أهمها قانون إذ أنه في هذه الفترة عرفت القوانين الخاصة بالجنسية في الجزائ

و نص " حالة الأشخاص" الذي صدر تحت عنوان في 14/07/1865 الصادر في 1865

الأهالي المسلمون هم فرنسيون ينطبق عليهم القانون << : الفصل الأول منه على أن 

ون  و بالتالي اعتبرت الجزائر مقاطعة فرنسية حسب هذا القانون و كذا اعتبروا الجزائري>>الفرنسي

  .)1(رعايا فرنسيين

 الذي نص على اكتساب 1919كما عرفت هذه الفترة أيضا صدور قانون سنة 

، و عند صدور أول قانون للجنسية القضاءالمواطنة الفرنسية عن طريق قرار من  الجزائريين

 فقد نص على أنه يسري مفعوله أيضا على الجزائريين باعتبارهم رعايا 1927الفرنسية خلال سنة

 .)2(يينفرنس

___________________  

(1)- L’article 1er du sénatus – consulte du 14 juillet 1965 dispose : « l’indigène musulman est 

Français ; néanmoins il continuera d’être régi par la loi musulmane. Il peut être admis à servir 

dans les armées de terre et de mer. Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de 

citoyen Français ; dans ce cas, il est régie par les lois civiles et politiques de la France ». 

- sur le statut de l’Algérien durant la période coloniale, voir : HOSNA Abdelhamid, « Accords  

d’Evian : Processus d’une formation identitaire », Revue Scientifique Humaines, N°27, Juin 2007,  

P.8 et 9.  

  :  و أنظر كذلك*

  .96.، ص2007 بن عبيدة عبد الحفيظ، الجنسية و مركز الأجانب، دار هومه للطباعة و النشر، الجزائر، الطبعة الثانية، -

   : HOSNA Abdelhamidيقول   -)2(

« Avec la loi Jonnart du 04 décembre 1919, de la citoyenneté de faveur on passe à la citoyenneté  

récompensée. La citoyenneté Française est conférée non plus par décret mais par jugement, texte de 

circonstance qui visait ceux des musulmans qui s’étaient distinguées pendant la première guerre 

mondiale… Enfin, avec le statut de l’Algérie voté en 1947, la citoyenneté française est étendue à tout 

Algériens, sans abandon du statut personnel. A la veille de l’indépendance se trouvaient donc en Algérie 

deux catégorie de citoyen français :  

- Les citoyens de statut civil local, soumis au Droit musulman ; 
- Les citoyens de statut civil de droit commun, soumis au Droit civil. 

  Mais les algériens avaient déjà de puis longtemps d’autres préoccupations et d’autres visées » 

- HOSNA Abdelhamid (A), Art. préc, P.9. 
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جرد ما إن ونتيجة للوضعية التي عرفتها الجزائر خلال هذه الفترة، إلا أنها وبم

حصلت على الاستقلال سارعت إلى إصدار تشريع خاص بالجنسية الجزائرية بهدف إعادة سيادتها 

 .وشخصيتها الوطنيتين

 المشرع الجزائري قواعد الجنسية الجزائرية بالتنظيم انطلاقا من قانون ّوقد خص

ت إيفيان ومشتملا والذي جاء متأثرا باتفاقيا )1(1963مارس  27  المؤرخ في96-63 رقم الجنسية

على أحكام انتقالية اقتضتها هذه الاتفاقيات وحداثة الإستقلال ، و الذي كانت الظروف التاريخية 

 إلى غاية اجة الظرفية التي عاشتها البلادعلى فحوى مواده بما يتماشى و الح ريآنذاك بالغ التأث

معدل و المتمم بموجب  ال)2(1970 ديسمبر 15في  المؤرخ 86-70إلغائه بموجب الأمر رقم 

، و هو قانون الجنسية الجزائرية الساري )3(2005 فيفري 27 المؤرخ في 01-05الأمر رقم 

  .المفعول

و بالنظر إلى أهمية الجنسية كرابطة قانونية تربط الشخص بالدولة التي ينتمي إليها، 

ع القانون المتضمن  عند عرضه لمشروزيعالطيب بلالعدل حافظ الأختام السابق السيد  ح وزيرّصر

إن الجنسية الجزائرية << :  المتضمن قانون الجنسية، قائلا01-05على الأمر رقم  الموافقة

إلى أهميتها الحيوية المزدوجة سواء بالنسبة إلى الفرد أو الدولة، من أهم المسائل  تعتبر، بالنظر

 بها الدول المتقدمة للقضاء على أنواع  المجتمع الدولي المعاصر، و تعنىبإهتمام التي تحظى

يز الأخرى القائمة على إختلاف الجنس    يالتفرقة بين الرجل و المرأة و الطفل، و كذا أشكال التم

 .أو السن

  

___________________  

(1)- Loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne, J.O n°18 du 02 avril 

1963 (Abrogée). 

ر، عدد . المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل و المتمم، ج1970 ديسمبر 15 مؤرخ في 86-70أمر رقم  -)2(

 .18/12/1970 لـ، 105
ّ، يعدل و يتمم الأمر رقم 2009 فبراير سنة 27مؤرخ في  01- 05أمر رقم  -)3(  1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86- 70ّ

  .2005 فبراير 27 لـ 15: ر، عدد.، جةو المتضمن قانون الجنسية الجزائري
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 من الإعلان العالمي 15و لقد إعترف المجتمع الدولي للفرد بالحق في الجنسية ضمن المادة 

لحقوق الإنسان،فكرس بذلك حقا من بين أهم حقوق الإنسانية، كما أكده للطفل في المادة الثالثة 

نسية بين الفرد و الدولة هي حالة من أكثر  إيمانا منه بأن علاقة الجمن إعلان حقوق الطفل أيضا

  .أحواله الشخصية أهمية و حيوية

بعد إسترجاع  و لذلك كانت الجنسية من أولى إهتمامات المشرع الجزائري الذي عجل مباشرة

 و نظرا 96-63 تحت رقم 1963 مارس سنة 27 صدر بتاريخ السيادة الوطنية، بسن قانون لها

 عام إسترجاع الجزائر سيادتها الوطنية، حين صدور قانون الجنسية فيإلى أنه لم يكن قد مر على 

ه من يعات المقارنة عموما فيها أخذوا بلتشرحذوا حذو ا، سوى بضعة شهور، فإن واضعيه 1963

إلى من  مبادئ و إجراءات عامة، مع تيسير في إجراءات إكتساب الجنسية الجزائرية، بالنسبة

  ".فيانإي"لتحرير، أو تنفيذا لإتفاقيات شاركوا من الأجانب في ثورة ا

ترة ما بعد ذلك، بسبب التحولات تقرار في شتى مناحي الحياة في الفغير أن حالة عدم الإس

الإجتماعية العميقة، المحدثة في جو مفعم بمد ثوري، كان لها الأثر المباشر في إلغاء قانون 

 المتضمن 1970 ديسمبر 15مؤرخ في ، ال86-70، و إستبداله بالأمر رقم 1963الجنسية لعام 

 ديسمبر 15في  ، المؤرخ86-70قانون الجنسية الجزائري الحالي و لذلك كان واضعو الأمر رقم 

 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الحالي متشددين في إجراءات طلب إكتساب الجنسية 1970

  .الجزائرية أو الإعتراف بها لبعض الفئات من أفراد المجتمع
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 فإنه ما يزال ساري 86-70رغم مضي أكثر من ثلاثة عقود على تاريخ صدور المر رقم و 

     المفعول إلى يومنا هذا بكل ما يحمله من نقائص، و بشده إلى إيديولوجيات تجاوزتها الأحداث

لذلك فمشروع القانون ...و التحولات الكبرى التي عرفتها البلاد على الصعيدين الوطني و الدولي

 المتضمن قانون 86-70 المعدل و المتمم للأمر 01-05رقم الأمر ضمن الموافقة على المت

و ما طرأ  الجنسية من قبل مجلسكم، جاء بهدف مسايرة التطور الذي عرفه المجتمع الجزائري،

التقدمية في مجال الجنسية عليه من تغييرات في شتى مناحي الحياة،تماشيا مع الأنظمة 

شخاص، و التكفل بها، و إزالة كل العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإستيعات حالات الأ

الإنسان أو تحول دون المشاركة الفعلية للجميع في بناء مجتمع إنساني ينبذ كل أشكال 

          .)1(>>التمييز

ولما كانت للجنسية أهمية بالغة بين دول المجتمع الدولي في تحديد جنسية رعايا كل 

ية تظهر من خلال تنظيم أحكام قانون الجنسية ، مع الحفاظ في نفس الوقت دولة فان هذه الأهم

 كبيرة في تحديد المركز أهمية الجنسية إثبات ثبوت الجنسية لان أثارللأفراد حقهم في التمتع بكل 

 إثباتم على تنظيم مسائل الغلب تشريعات العأالقانوني للشخص تجاه الدولة، لهذا حرصت 

  .للإثباتصة تختلف عن القواعد العامة الجنسية  بقواعد خا

 التمتع إثبات ذلك أن مسائل الجنسية قد تثير عدة منازعات يكون موضوعها إلىضف 

ختلف الفقه في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظرها إأو عدم التمتع بجنسية معينة، حيث 

سية، و كذلك القرارات ف القانوني للحق في الجنيختلافهم في تحديد التكيإ إلىوذلك بالنظر 

  .ختيارنا لموضوع مذكرتنالإالصادرة بشأن منح الجنسية، حيث كان هذا سببا 

  

  

___________________  

 146، الجريدة الرسمية للمداولات رقم  2005 مارس 14المجلس الشعبي الوطني، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الإثنين  -)1(
 .2005 مارس 28لـ 
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       نه ما دام أن القانون هو من يتولى تنظيم طرق اكتسابحيث يرى بعض الفقه أ

و فقدان و استرداد الجنسية، فهي بهذا المعنى من روابط القانون العام، توجب على الفرد الولاء 

   )1(للدولة، و يقع على عاتق الدولة حمايته، و لهذا فإن موضوعاتها تنبثق من سيادة الدولة ذاتها

عات المتعلقة بها تخضع للقضاء الإداري و هو الرأي الذي سبق و أن أجمع و تبعا لذلك فالمناز

  .عليه الفقه الفرنسي

و على نقيض الرأي السابق، يرى البعض الآخر أن الجنسية باعتبارها حقا من الحقوق 

الشكلية التي لا تثبت لصاحبها إلا إذا أفرغت في وثيقة رسمية، و أن شهادات الجنسية ما هي إلا 

ة من وسائل إثبات الجنسية، فهي لا تخلق الحق في الجنسية و لا تنشئ للشخص مركزا وسيل

حترام الكامل للفرد في جنسيته، فلا بد من حماية الحق في الجنسية عن لإجديدا، و حتى يتحقق ا

، )3( القانون الخاصةو عليه تعتبر الجنسية من أنظم )2(طريق دعوى ترفع أمام القضاء العادي

  .ذا علمنا أنها تشكل عنصرا من عناصر الحالة للشخص الطبيعيلاسيما إ

و هناك رأي وسيط، يرى أنه بالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظرا لعلاقاتها 

 أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، و لهذا فهي تعتبر ذات صفة لابالدولة و سيادتها إ

     رتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر،لإاوثيقة مختلفة، الأمر الذي يجعلها 

   .)4( حولها نزاع و خاصة عندما يثور

  

___________________  
واصل محمد ؛ أعمال السيادة و الإختصاص القضائي، مقالة منشورة بمجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية و  -)1(

 .136.، ص2006القانونية، المجلة، العدد الثاني، 

 .29.حفيظة السيد الحدادة، المدخل إلى الجنسية و مركز الأجانب، المرجع السابق، ص :نقلا عن *
 .17.ص ،2009 الجزائر،مقني بن عمار، إجراءات التقاضي و الإثبات في منازعات الجنسية، دار الجامعة الجديدة، -)2(

 .17.، صالمرجع أعلاهمقني بن عمار،  أنظر -)3(

 : للمزيد من التفاصيل أنظر -)4(

   . و ما يليها25. عبيدة عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص بن-
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  الذي وضعه المشرع الجزائريو من خلال ما سبق نتساءل عن الإطار القانوني

 و هل تنفرد منازعات الجنسية بخصوصيات مقارنة ،للنظر في منازعات الجنسية الجزائرية

من خلال دراستنا للموضوع مد عتسنلك و للإجابة على ذ؟، بالمنازعات الخاصة بقضايا أخرى 

 بموجب 1970 المؤرخ في ديسمبر 86-70منهج تحليلي للتعديلات الجديدة التي تضمنها الأمر 

  .2005تعديل 

 مرفوعة أمام فالمنازعات التي تثور بشأن الجنسية قد تكون في صورة دعوى قضائية

ة الجزائرية، الشيء الذي القضاء المختص غرضها إستصدار حكم بالتمتع أو عدم التمتع بالجنسي

و قد تكون المنازعة في صورة طعن في . يستدعينا إلى التطرق إلى طرق إثبات الجنسية الجزائرية

ّمقرر إداري صادر في الجنسية، الشيء الذي يتطلب منا التطرق إلى الإجراءات الإدارية المتعلقة 
  . بالجنسية الجزائرية، و هذا بصفة قبلية

جب التطرق إلى إجراءات و طرق الإثبات المتعلقة بالجنسية و لتحليل ذلك يستو

 و كذا دعاوى الجنسية و حجية الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية، )الفصل الأول(الجزائرية 

   .)الفصل الثاني(
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   نسانرد بوصفها أحد الحقوق الأساسية للإلايخفى ما للجنسية من أهمية في حياة الف
و وسيلة لتحديد تبعية الشخص الدولية من الناحية السياسية و القانونية، و هي التمييز بين 

ي في دولة ما  و من مصلحة الفرد أن يتحدد مركزه القانون.و الأجنبي في دولة معينة الوطني
بثبوت صفته الوطنية أو الأجنبية، كي يطالب بالحماية اللازمة له في حالة حصول إعتداء عليه 
أو إحتمال حصوله مستقبلا؛ كما تهم الجنسية أيضا الدولة لأنها أداة تعين ركن الشعب فيها، تحدد 

 معاملة شخص معين بواسطتها وطنيتها وعادة ما تلجأ بما تملك من سلطة التنفيذ المباشر إلى
على أنه وطني فتكلفه ببعض الأعباء و الإلتزامات الخاصة بالوطنيين أو تعتبره أجنبيا و تتخذ في 

  .مواجهته إجراءات معينة خاصة بالأجانب، فيضطر الشخص للمنازعة بشأن جنسيته

 القضائي و إن منازعات الجنسية تطرح إشكالات قانونية خاصة بالإختصاص
؛ و سوف نلاحظ أن )المبحث الثاني(، وكذلك حجية الأحكام الصادرة بشأنها )المبحث الأول(

  .المشرع الجزائري خص هذه المسائل بقواعد خاصة تخالف المألوف حسب المبادئ العامة

  .يالجزائردعاوى الجنسية في القانون   : المبحث الأول

حقيقة القانونية الثابتة لكي نفهم المنازعات التي تثور بصدر الجنسية لا بد من معرفة ال
لها ، هي أن الجنسية تعتبر الوسيلة أو الأداة لتحديد هوية الفرد علي المستوى الدولي و التي تميزه 
عن غيره الأجنبي بل و أكثر من ذلك فالجنسية هي حق حقوق الإنسان الذي نادت به جميع 

  .)1(المواثيق الدولية و طالبت باحترامه

ي تثور حول ادعاء التمتع أو عدم التمتع بالجنسية الجزائرية و المنازعة هي تلك الت
بحيث قمنا من خلال هذا المبحث التطرق إلى الاختصاص القضائي . )2(ىفيتخذ النزاع عدة دعاو

 الجنسية ىفي منازعات الجنسية طبقا للتشريع الجزائري و ذلك في المطلب الأول منه و إلى دعاو
  .في المطلب الثاني

_______________ 
     : حيث تنص على1948مم المتحدة سنة  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأ15أنظر المادة  -)1(

  . >>لكل فرد حق التمتع بجنسية ما<< 
  .266.ص،  الجزائري، دار الخلدونية للنشرمحمد، القانون الدولي الخاص و تطبيقاته في النظام القانونيسعادي  -)2(
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  .  الإختصاص القضائي في منازعات الجنسية طبقا للتشريع الجزائري: الأول المطلب

 بالاختصاص في مجال الجنسية إذا ما نظرنا إليها من الناحية الموضوعية دالمقصو
فإنها موزعة بأكثر من سلطة أو جهاز، حيث يكون عمل السلطة أو الجهاز إداريا عندما تقوم 

        العمل الذي تقوم به السلطة أو الجهاز ليس تنفيذيابتنفيذ أحكام قانون الجنسية، و قد يكون 
لا إداريا ، بل يكون عملا قضائيا في الحالات التي يوجد فيها إدعاء بمخالفة إحدى قواعد قانون  و

، بحيث يترتب على ذلك ضرورة البحث عن الجهة المختصة )1(الجنسية قامت بها الدولة  أو الفرد
التي لها علاقة بالجنسية؛ و يعتبر التشريع الجزائري الخاص بالجنسية بالفصل في هذه المنازعات 

الجنسية  المتعلقة بمن التشريعات التي حددت الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات
  .سواء تعلق الأمر بالاختصاص النوعي و المحلي

  .الإختصاص النوعي أمام القضاء العادي:  الفرع الأول 

نازعات الجنسية في مختصاص النوعي في لإلجزائري القواعد التي تحكم ارع ام المشّنظ
تختص المحاكم << : كالآتي بحيث جاءت الفقرة الأولى منها )2(قانون الجنسية  من37المادة 

و قد أكد التعديل الجديد هذا المبدأ في . >> الجزائرية وحدها بالنظر في منازعات حول الجنسية
قرة غير أن الف في الفقرة الأولى من نفس المادة المشار إليها أنفا،مجال الاختصاص النوعي 

ا في جميع المسائل المتعلقة بمنازعات الجنسية فجعلت النيابة العامة طر الثانية من التعديل الجديد
  .و هذا الأمر الذي لم يكن منصوصا عليه قبل التعديل

  

  
  

_______________ 
    .143. بلعيور عبد الكريم، ص -)1(
علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ظر في هذا الصدد  أن -)2(

  .298، صفحة 1991الطبعة الثالثة، الجزائر،
  .25/02/2008 المؤرخ في 09-08و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  36 إلى 32 المواد من  أنظر-    
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هم من نص المادة صراحة بأن المنازعات المتعلقة بالجنسية هي منازعات مدنية و يف 
 و قبولها ىدنية و تخضع لنفس شروط رفع الدعو المىلمحاكم وفقا لإجراءات رفع الدعاوترفع إلى ا

 و ما يليها 15و 14 بعريضة موقعة تتضمن البيانات التي أوجبتها المادة ىمن حيث رفع الدعو
 ماسي  لاىيث توافر شروط قبول الدعوءات المدنية و الإدارية، و كذلك من حمن قانون إجرا

  . )1(إ.م.إ. من ق13 و المصلحة المشروعة طبقا للمادة  الأهلية الصفة و

    لةّج فإن المشرع نص صراحة بأن المحاكم هي المخو.ج. ق37فطبقا لحكم المادة 
  *.سيةمنازعات الجن لمؤهلة قانونا للقيام بالفصل فيو ا

 المحاكم العادية الإبتدائية دون غيرها ي النص هو المقصود من المحاكم الواردة في
  .)2(إ.م .إ. من ق33و 32من المحاكم الأخرى و هذا ما نجده منصوص عليه في المواد 

  

  

______________  
ة للطباعة و النشر، صنف بن عبيدة عبد الحفيظ، الجنسية و مركز الأجانب في الفقه و التشريع الجزائري، دار هوم -)1(

 .194 الجزائر صفحة 2005، 180/5
 .، المرجع السابق قانون الإجراءات المدنية و الإداريةمن13 أنظر المادة -
و لقد اختلفت الدول من ناحية الاختصاص النوعي، فبعضها بعهد بالاختصاص النوعي في مسائل الجنسية إلى القضاء * 

  .ما فرنسا فالاختصاص للقضاء المدني العادي في الدعاوي المتعلقة بالجنسيةأ. مصر و ألمانيا: الإداري مثل
طبعة الثانية منفتحة، ) ترجمة للمحاكمة العادية(  عبد السلام ديب، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد -:  أنظر-

 .65- 61. ، ص2011موفم  للنشر الجزائر 
  .تا.، دالمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرى المدنية أمام المحاكم الجزائرية  عبد العزيز سعد، شروط ممارسة الدعو-
  :أنظر في هذا الصدد -)2(
 دلاندة يوسف، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، -

  ..39 إلى 36.، ص2011 ، الطبعة الثالثة، دار هومة الطباعة و النشر، الجزائر،

. ، ص2011-2010 بشير محمد، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون -
  .96إلى89
  .200 و 194.، ص2009 فصل العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، منشورات أمين -
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 قسم الأحوال ، حسب البعض، من المحاكم الإبتدائية المقصود أيضا في هذا المجال
، إلا أنه حاليا مع صدور  من الأقسام الموجودة داخل المحكمة الإبتدائيةها دون غير)1(الشخصية

" قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، نلمس هناك قسم الأحوال الشخصية، و إلا هناك 
 "القسم المدني " و رأينا أن . 432اته في نص المادة ّ، حيث حددت صلاحي"قسم شؤون الأسرة 

 .هو المختص كون أن الجنسية تعني حالة الشخص الفردية

شمل المنازعات التي ترفع إلى المحكمة عن طريق الدعوى يوهذا الإختصاص 
        ،(2)بها أمام الجهة القضائية أيضا المنازعات التي تثور عن طريق الدفع الأصلية و يشمل

      المنازعات عن طريق الدفع أمام المحاكم الأخرى، تؤجل هذه الأخيرة الحكم فيها عندما تثار هذه و
قبل المحكمة المختصة محليا، التي يجب أن يرفع إليها الأمر خلال شهر من  حتى يبت فيها من
ه المادة ّقبل الطرف الذي ينازع في الجنسية و إلا أهمل الدفع و هو ما تضمن قرار التأجيل من

  .قانون الجنسية الجزائرية  من3 فقرة 37

 أن الحال في تحديد الإختصاص يكون حسب نوع نستخلص ،و من خلال ذلك
  .  المنازعة سواء كانت كدعوى أصلية أو فرعية

  

  

  

______________  

  .579.زروتي الطيب ، المرجع السابق، ص -)1(
  :لى مايلي من القانون المدني الفرنسي ع29هذا و تنص المادة * 

« La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur 

la nationalité Française ou étrangère des personnes physiques ».    

  .292.علي علي سليمان، المرجع السابق، ص -)2(
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  .اء الإداريالإختصاص النوعي أمام القض:  الفرع الثاني 

        القاعدة العامة المعتمدة من النصوص القانونية المنظمة للجنسية بصفة عامة،
 التي .ج على وجه الخصوص.ج. ق37و منازعات الجنسية بصفة خاصة و منها نص المادة 

الإختصاص النوعي في المنازعات الخاصة  المحاكم هي وحدها التي يعود إليها تقضي أن
 الدولي الخاص ) 1(ي القانون الجزائري لبعض رجال القانونفّا ما أكدته الشروحات و هذبالجنسية؛ 

  .الجزائري للقضاء العادي

غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة حيث يرد عليها استثناء يكون فيه الإختصاص 
النوعي في الجنسية ليس للقضاء العادي بل يكون من صلاحيات القضاء الإداري و هذا ما 

تختص <<     :تحيث نصمن قانون الجنسية قبل التعديل  30 صراحة المادة جاءت به
بالبت في الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة ضد المقررات الإدارية في قضايا  الإدارية المحكمة 
  .>> الجنسية

و بناء على هذا فإن البت في الطعون بالإلغاء ضد كل القرارات الإدارية التي تصدرها 
 خلال ممارستها لنشاطها الإداري المخول لها قانونا بناء )2(ة في قضايا الجنسيةالسلطات العام

 القضاءختصاص إ من نفس القانون و تتجاوز فيها الإدارة حدود سلطتها يكون من 25على المادة 
  .الإداري 

  

  

_______________  
  .299.علي علي سليمان، المرجع السابق، ص: أنظر -)1(
  .579.بق صزروتي، المرجع الساالطيب  -
  .170.محند، المرجع السابق صسعاد إ -
  .137.شفيقة، صالعمراني  -
  .299.علي علي سليمان، المرجع السابق ص -)2(
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ا أن المقصود من المحكمة الإدارية الواردة في النص هي نوما تجدر الإشارة إليه ه 
جزائري كان ، لأن النظام القضائي ال)1(الغرفة الإدارية الموجودة على مستوى المحكمة العليا

  25،26،27موحدا، لذا كانت قرارات الجنسية من اختصاص وزير العدل دون غيره طبقا للمواد 
و غيرها من المواد التي لها العلاقة بنشاط الإدارة في مسائل الجنسية فإن الطعن بالإلغاء يعود 

  .ج.ج. ق30إلى الغرفة الإدارية المشار إليها في المادة 

     المنظم لقواعد30/05/1998 بتاريخ 02-98ن، قانون رقم و بعد صدور القانوني
 المتعلق بإنشاء مجلس الدولة باعتباره 20/05/1998 بتاريخ 01-98ية و أحكام المحاكم الإدار

هيئة قضائية إدارية عليا مخولة قانونا بالفصل نهائيا في الموضوع من جهة و بصفته محكمة 
 فإن الإختصاص النوعي قد أصبح من صلاحيات  من جهة أخرى،)2(قانون في نفس الوقت

  .)3(مجلس الدولة و ليس للغرفة الإدارية على مستوى  المحكمة العليا كما كان من قبل

 في هذا النطاق هو إلغاءه للمادة 01-05مر لأو من أهم التعديلات التي جاء بها ا
طعون بالإلغاء ج  التي كانت تنص على إختصاص القضاء الإداري بالنظر في ال.ج. ق30

لتجاوز السلطة بشأن القرارات الإدارية المتعلقة بالجنسية، هل المراد من هذا الإلغاء أن يكون 
 37 المادة بهللقضاء المدني ولاية الفصل في كل المنازعات المتعلقة بالجنسية حسب ما قضت 

دارية الصادر  دام أن منازعات الجنسية التي يكون محورها الطعن في القرارات الإ ماج.ج.ق
  .)4(بشأنها تبقى خاضعة للقواعد العامة في القضاء الإداري

  
  
  

_______________  
 . و ما بعدها582. الطيب، المرجع السابق صزروتي  -)1(
   .582.الطيب، المرجع السابق صزروتي  -)2(
  .147.بلعيور عبد الكريم، المرجع السابق ص -
  .09-08 ن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقمالقانون المتضم من 903 و 902 و 901راجع المواد  -)3(
  .148المرجع السابق، ص، بلعيور عبد الكريم -)4(
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 الجنسية الناشئة عن الطعن في القرارات ىإلا أن ما يرجحه المنطق أن تظل دعاو
خاضعة للقواعد العامة ..... كانت منحا،فقدا، كسبا، سحبا، تجريداالإدارية المتعلقة بها سواء 

ول بها في القضاء الإداري، إذ ترفع دعوى أمام القضاء العادي و يكون محلها الطعن في المعم
قرار إداري، باعتبار أن النظام القضائي المعمول به في الجزائر هو نظام الإزدواجية، و عليه  

  .)1(فالقول بولاية الفصل في جميع منازعات الجنسية على تنوعها للقضاء العادي لا يستقيم

ج التي جعلت للمدعي الحق في رفع دعواه ضد .ج. ق38ى ذلك المادة ف إلض
النيابة العامة، و حددت موضوع الدعوى الأصلية إذ يكون الهدف منها هو استصدار حكم بالتمتع 
أو عدم التمتع بالجنسية الجزائرية، و لم تنشر في متنها أن يكون الهدف منها محاكمة القرار 

  .الإداري الصادر بشأنها

 هو إختصاص القضاء الإداري في دعاوى الإلغاء، أي وقفنا من هذه المسألةم
            الدعاوى التي يتم فيها الطعن في مقررات وزير العدل في رفض منح الجنسية أو التخلي عنها

 الذي سيتم بيانه و تبريره  من قانون الجنسية، و هو الشيء30أو إستردادها، رغم إلغاء في المادة 
و عليه يبقى مجلس الدولة .  أمام القضاء الإداري في بحثنا هذادراسة دعوى الطعن بالإلغاءعند 

، الصادرة عن السلطات الإدارية المركزيةمختصا للفصل في دعاوى الإلغاء في القرارات الإدارية 
    .  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية901 المادة نصحسب 

  . المحلي في منازعات الجنسية الجزائريةالإختصاص:  الفرع الثالث 

إن المشرع الجزائري قبل التعديل و بعده لم يحدد في قانون الجنسية المحاكم المختصة 
  .)2(محليا بالنظر في منازعات الجنسية

  

_______________  
(1)- Zeroual abdlhamid, les questions préjudicielles devant les juridictions répressives,  entreprise 

nationale du livre, Alger, 1986, P.12. 

تونس،الجزائر،المغرب، مذكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا في : عبد الحكيم المبروك، الجنسية في قوانين المغرب الثلاثة -)2(
  .95.  ص،القانون الخاص
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عض و أمام هذا الوضع الذي لم يحدد فيه المشرع الجزائري الاختصاص المحلي يرى ب
ر من اللجوء إلى القواعد العامة المعمول بها في مجال فأنه لا م )1(ح القانون الجزائرياّشر

  .09-08الاختصاص المحلي في القانون رقم 

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد يفهم من 37فبالرجوع إلى أحكام المادة 
 الجهة القضائية التي يقع في دائرة مضمونها أن الإختصاص المحلي كقاعدة عامة يعود إلى

اختصاصها موطن المدعي عليه، و إذا لم يكن له موطن معروف فإن الجهة المختصة هي 
المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامته، و في حالة عدم وجود محل إقامة معروف 

   .)2(طنفإن الجهة المختصة هي المحكمة التي كان له في دائرة اختصاصها آخر مو

وفي الحالة التي لا يكون هناك مدعي عليه فإن الاختصاص المحلي في منازعات 
الجنسية يعود إلى الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي فإذا لم يكن له 
موطن داخل الجزائر فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي أقام بدائرة اختصاصها بالجزائر 

   .)3(لآخر مرة

  .الدعاوى المرفوعة في مسائل الجنسية:  المطلب الثاني 

 تتنوع بحسب طبيعة )5( في مسائل المنازعات المتعلقة بالجنسية)4( القضائيةىالدعاو
المنازعة و بالنظر إلى محلها أو موضوعها، فالجنسية هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بواسطتها 

      لا حماية للشخص الذي لا يحمل جنسية دولة ما،حماية الشخص في المجتمع الدولي، حيث
  .و بالتالي لكل شخص حقه في الجنسية أو له الحق في أن يدافع عنها إذا كانت محلا للنزاع

_______________  
شفيقة، المرجع العمراني ، 171 . ص، محند، المرجع السابقإسعاد ، 259علي علي سليمان، المرجع السابق ص  -)1(

  .143.  ص،السابق
         المتضمن قانون الإجراءات المنية2008 فبراير سنة 25 المؤرخ في 09-08 من قانون رقم 37المادة : أنظر -)2(

  .و الإدارية
 .09/05/1963المنشور الوزاري الصادر عن وزارة العدل بتاريخ :  أنظر -)3(
ول على الحماية القضائية هي بصفة عامة عبارة عن وسيلة من أجل الحص L’action de justiceالدعوى القضائية  -)4(

 .ًإما للحق أو لمركز قانوني
 .الجنسية هي علاقة قانونية ما بين الشخص و الدولة، يصير بمقتضاها عضوا في شعب الدولة -)5(
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 ى الدعوى الأصلية، الدعوفي حصرها )1(حيث يمكن وفقا للرأي الراجع في الفقه
رفوع أمامه النزاع قد يتطلب الأمر  و عند نظر القاضي الم.الفرعية و دعوى الطعن بالإلغاء

ّتطبيق أحكام إتفاقية دولية متعلقة بالجنسية، الشيء الذي يدفعنا للتساؤل من المخول قانونا طلب 
   .؟ و ما هي الجهة المختصة لإبداء هذا التفسير؟التفسير

  .الدعوى الأصلية:  الفرع الأول 

قانون لصاحب الحق في الالتجاء إلى لها الّف القانون الدعوى بأنها الوسيلة التي خوّعر
  .القضاء لتقرير حقه أو حمايته

أمام القضاء  الأصلية تلك الدعوى التي يرفعها صاحب الشأن ىبحيث يقصد بالدعو
 بصفة أصلية و مستقلة عن أية منازعة مطالبا فيها الحكم بثبوت الجنسية أو نفيها المختص

  .)2(عنه

 ىست طعنا في القرار إداري و ليست نزاعا أو دعوفالدعوى الأصلية في هذه الحالة لي
 مستقلة أو مجردة، يمكن تحركها دون حاجة إلى وجود نزاع ىتبعية من جهة أخرى، بل هي دعو

أصلي حول الجنسية و بالتالي ترفع بصفة مستقلة و يكون موضوعها هو طلب تقرير ثبوت 
  .)3(الجنسية أو نفيها عنه

  

  

_______________  
 الجزء الأول، دار النهضة ،الجنسية و مركز الأجانب و تنازع الإختصاص القضائي الدوليالمنعم رياض، فؤاد عبد  -)1(

 .406.  ص،1989العربية، مصر، 
 .73. مقني بن عمار،إجراءات الثقافي و الإثبات في منازعات الجنسية، المرجع السابق ص- -)2(

 .29. ، ص1994عة الأولى، منشأة المعارف الإسكندرية شمس الدين الوكيل، الموجز في الجنسية و مركز الأجانب، طب -
، 1993أحمد عبد الكريم سلامة، المبسوط في شرح نظام الجنسية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، سنة  -)3(

 .867.ص
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عهد المشرع الجزائري إلى القضاء العادي مهمة الفصل في الدعوى الأصلية حيث 
تختص المحاكم و حدها بالنظر في المنازعات << : ية ما يلي من قانون الجنس37جاء في المادة 

ج .ج. من ق38 حيث يكون موضوع الدعوى الأصلية عليه المادة )1(>>حول الجنسية الجزائرية
ستصدار حكم إلكل شخص الحق في إقامة دعوى يكون موضوعها <<  : بوضوح فقد جاء فيها

  .>> ....بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية

هذا و قد أثير جدل كبير حول قبول دعوى الجنسية الأصلية أو عدم قبولها فقد ذهب 
    إلى عدم قبول هذه الدعوى و حجتهم في ذلك الاستناد إلى قاعدة)2(فريق من الفقه و القضاء

  .)3(>> لا دعوى حيث لا مصلحة<< 

     وى الأصليةول الدعبأما الفريق الآخر من الفقه و خاصة منه الحديث فقد أخذ بق
 يلجأ إليها  Action préventiveأو المجردة في منازعات الجنسية على أساس أنها دعوى وقائية 

  .الفرد ليس على أساس دفع ضرر لحقه به، بل لإبعاد و توقي الضرر قبل وقوعه
  

و على هذا فإن المصلحة المشترطة لقيام الدعوى ليس شرطا أن تكون مصلحة مادية 
ن تكون هذه المصلحة أدبية موجودة عند صاحب الشأن الذي يرمي من وراء رفعها أن إنما يكفي أ

  .)4(يقدم له القضاء الصفة الوطنية أو نفيها عنه

  
  

_______________  
   .236.أعراب بلقاسم، المرجع السابق ص: أنظرللمزيد من التفاصيل  -)1(
           الجزء الأول في الجنسية،ون الدولي الخاص القان،َفي الفقه المصري، الدكتور عز الدين عبد الله:  أنظر -)2(

  .505.و المواطن ص
  .228. ص، علي علي سليمان، المرجع السابق: راجع  -)3(
 ، عبد الحكيم المبروك، الجنسية في قوانين المغرب العربي الثلاث لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص-

  .95.ص
  .150. ص بق، بلعيور عبد الكريم، المرجع السا-
  .137.العمراني شفيقة، المرجع السابق، ص -)4(
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تجاه المشرع لإ و قد أخذ بهذا الرأي غالبية الفقه و خاصة الحديث، و قد أكد هذا ا
    و المشرع الجزائري كذلك أخذ بهذا الرأي1972 في قانون الجنسية الفرنسية لعام )1(الفرنسي نفسه

َفا؛ أما أطراف الدعوى الأصلية فهما الفرد من جهة ج المذكورة سل.ج. ق38و ذلك في المادة 
  .والدولة من جهة أخرى ممثلة في النيابة العامة

فالقاعدة العامة في منازعات الجنسية أن الفرد هو صاحب الحق أو المركز القانوني 
المراد حمايته من وراء رفع الدعوى الأصلية و في غالب الأحيان يكون هذا الفرد في مركز 

  .)2( عليهاعتبارها في مركز المدعىي فإنه مطالب برفعها على النيابة العامة باالمدع

كما أنه بإمكان أيضا النيابة العامة أن تكون هي المدعية في الدعوى الأصلية و هذا 
للنيابة العامة الحق أن ترفع ضد أي  و << .:ج.ج. ق38عليه الفقرة الثانية من المادة  ما نصت
 أو  موضوعها الأصلي إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية الجزائريةعان دعوى يكون شخص

    بها و هي ملزمة بإقامة الدعوى في حالة ما إذا طلبت منها ذلك إحدى السلطات تمتعه عدم
   .)3(>> العمومية

  

  

  

_______________  
يرفع أمام المحاكم المدنية ُ كل فرد يستطيع أن  << : التي تنص من القانون المدني الفرنسي3- 29أنظر المادة  -)1(

 ،>> دعوى يكون موضوعها الأصلي و المباشر الحكم بتمتعه بالجنسية الفرنسية أو عدم تمتعه بها
« Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle ou qu’elle n’a point la qualité de 
Français » 

  .587. زروتي الطيب، المرجع السابق ص -)2(
 .237- 236. صالمرجع السابق،أعراب بلقاسم، : أنظر -)3(

  .151.ر عبد الكريم، محاضرات في قانون الجنسية، ص بلعيو-
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و يجري الحكم و التحقيق في النزاعات  حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواعد الإجراءات 
يتعين على ، و عندما تقدم العريضة من قبل أحد الأشخاص فإنه )1()ج.ج. ق39المادة ( العادية

ج المعدلة .ج. ق39/2النيابة العامة أن تبلغ نسخة منها إلى وزير العدل و هذا ما أكدته المادة 
 حيث كانت تنص قبل التعديل على أنه إذ كانت الدعوى مرفوعة من طرف أحد 01-05بالأمر 

 العامة الأشخاص فإنه يتعين على الشخص أن يبلغ نظيرين منها إلى وزير العدل، و على النيابة
أن تدلي بمذكراتها خلال أجل  شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ و يبث في القضية بعد إيداع 

  .)2(مذكرات أو انقضاء شهرين

  .المسائل الأولية:  الفرع الثاني 

 التي تثور بشأن الجنسية صورا مختلفة، كما سبق قوله، فقد تكون تتخذ المنازعات
فوعة أمام القضاء غرضها إستصدار حكم بالتمتع بالجنسية المنازعة في صورة دعوى أصلية مر

و قد تكون المنازعة في صورة دعوى فرعية بأن تكون هناك دعوى . الجزائرية أو عدم التمتع بها
قد يحدث أن يثار الدفع  و عليه .أصلية مرفوعة أمام القضاء يتطلب الفصل في جنسية أطرافها

خر يتعلق بمسألة مدنية أو إدارية أو جزائية، أو غيرها من الخاص بالجنسية بمناسبة نزاع أصلي آ
المنازعات العادية، و يكون الفصل في الدفع المثار الخاص بالجنسية ضروريا قبل الفصل في 

، و سواء أثير هذا )3(النزاع الأصلي لأن هذا الأخير يتوقف البت في مسألة الجنسية المتنازع فيها
       )4(و إستئنافية أو أمام المحكمة العليا، فالمسألة الأوليةالوضع أمام محكمة إبتدائية أ

question préjudicielle  5( خصومة أصليةحسمل  يلزم الفصل فيها تمهيدا(.   

_______________  
  .237.أعراب بلقاسم، المرجع السابق ص: للمزيد من التفاصيل أنظر -)1(
  .ة المعدل و المتمم المتضمن قانون الجنسية الجزائري86-70 ج من الأمر.ج. ق39المادة  للمزيد من التفاصيل أنظر -)2(
  .238.أعراب بلقاسم، المرجع السابق،ص -)3(
  .304.، ص2004-2003هشام علي صادق، القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية  -)4(
 من القانون 29/2لمادة  و تنص ا227.ولي الخاص، المرجع السابق، صعلي علي سليمان، مذكرات في القانون الد -)5(

 : المدني الفرنسي على
« Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre 
administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions de répressives comportant un jury 
criminel »    
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 يدعي أحد الورثة بأن المتوفى باعتباره  وّ بجنسية  المورثون المسألة الأولية تتعلق أن تك:مثال 
لا يحمل الجنسية الجزائرية بل له جنسية أجنبية و يدعي البعض الآخر من الورثة بأنه   مورثا 

يتمتع بالجنسية الجزائرية، ففي هذه الحالة لا بد من الفصل في المسألة الأولية قبل الفصل في 
وضوع الدعوى الفرعية و بالتالي يتحتم في مثالنا البث في جنسية المورث حتى يتسنى بعد ذلك م

؛ كما قد تكون المسألة )1(تجديد القانون الواجب التطبيق على التركة التي هي محل النزاع الأصلي
  .)2(الأولية عبارة عن منازعة بين الأفراد دون أن تكون الدولة طرفا مباشر فيها

 تقديم مثال آخر مثلا عندما تكون هناك دعوى أصلية مرفوعة أمام القضاء نكو يم
العادي أو الإداري أو حتى العسكري، و يكون موضوعها ليس تقرير ثبوت الجنسية أو نفيها لأحد 
أطراف المنازعة، غير أن الفصل في هذه الدعوى يتطلب أولا الفصل في جنسية أحدهما إذا كانت 

و يتعين التأجيل في القضية إلى غاية الفصل في موضوع .  الدفعمحل منازعة عن طريق
  . الجنسية

الأصل أن الجهة القضائية المختصة بالفصل في الدعوى الأصلية هي التي تفصل في 
       المسألة الفرعية، إلا أن المشرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة و لم يجعل الاختصاص لها

  . )3(و جعله لمحكمة أخرى

ج في الفقرة الثانية .ج. ق37م الدعوى الفرعية في المادة ّ أن المشرع الجزائري نظحيث
حيث يقصد المشرع بها ( و عندما تثار هذه المنازعات <<  :عديل و بعده، حيث جاء فيهاتقبل ال

عن طريق الدفع أمام المحاكم الأخرى تؤجل هذه الأخيرة ) المنازعات حول الجنسية الجزائرية
  .>>ا حتى يبث فيها من قبل المحكمة المختصة محلياالفصل فيه

_______________  

  .153.بلعيور عبد الكريم، المرجع السابق، ص -)1(

   .138.شفيقة العمراني المرجع السابق، ص -)2(

 .238. أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص -)3(
 .153. بلعيور عبد الكريم، محاضرات في القانون الجنسية، المرجع السابق، ص-
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ج يجب على الجهة القضائية المعروض عليها .ج. ق37 من المادة 03قا للفقرة و طب 
بشهر النزاع في الدعوى الأصلية أن تؤجل الفصل في هذه الدعوى، و إعطاء مهلة محددة قانونا 

  لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة    الذي ينازع في الجنسية  ابتداء من تاريخ التأجيلفللطر
  .المحكمة المختصة بالفصل في مسألة الجنسية نتهاء المدة على ضوء ما تحكم بهثم تفصل بعد ا

و في حالة إهمال المعني بالأمر في رفع الدعوى الفرعية خلال المدة الممنوحة له فإن 
   المحكمة المعروض عليها النزاع الأصلي  تصرف النظر عن الدفع الذي قام به الشخص أمامها

  .)1(و تفصل في الموضوع

  .دعوى الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري:  الفرع الثالث 

يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن الإدارة بشأن الجنسية منحا لها أو فقدا إياها 
بوصفها قرارات إدارية إذا توفر مقتضى من المقتضيات الجائز بموجبها الطعن في القرارات 

يب في الشكل أو مخالفة القانون أو إساءة استعمال الإدارية عموما وهي عدم الاختصاص أو الع
السلطة، بالإضافة إلى حالة رفض جهة الإدارة منح شهادة الجنسية في النظم القانونية التي تخول 

  .)2(هذا للاختصاص لجهة إدارية

الحقيقة أن قرارات وزارة العدل المتعلقة بالجنسية بوصفها الجهة المؤهلة قانونا لتلقي 
ج فإنه ينتهي البت فيها إلى .ج. من ق25 التصريحات الخاصة بالجنسية طبقا للمادة الطلبات و

  .)3(ج.ج. من ق26أحد الأمرين، إما عدم قبولها أو رفضها طبقا للمادة 

  

_______________  

  .155.بلعيور عبد الكريم، المرجع السابق ص: أنظر -)1(
 . 581.الطيب زروتي، المرجع السابق، ص -)2(
إذا لم تتوفر الشروط القانونية، يعلن وزير العدل عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ <<  : 26تنص المادة  -)3(

  .>>و يمكن وزير العدل، رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلى المعني .إلى المعني
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نص على ج، التي ت.ج. من ق30و قد يظن البعض أن إلغاء المشرع الجزائري للمادة 
إختصاص القضاء الإداري بالبت في الطعون بالإلغاء لتجاوز السلطة ضد المقررات الإدارية في 

  .قضايا الجنسية، معناه عدم جواز الطعن في المقررات الإدارية الصادرة في مجال الجنسية

لكننا نعتبر أن كل شخص يمكن الطعن في القرارات الإدارية الصادرة في قضايا 
 140المادة ( م مجلس الدولة، لأن حق اللجوء إلى القضاء هو حق مكرس دستوريا الجنسية أما
  .)1996من دستور 

لكن نتساءل عن الجدوى من اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغاء مقررات إدارية، لأن 
وزير العدل، رغم توفر الشروط و يمكن ...<< : ج تنص على.ج. من ق26/2نص المادة 

فإذا لجأ شخص . أي بدون تعليل،  >>الطلب بموجب قرار يبلغ إلى المعنيالقانونية أن يرفض 
إلى القضاء الإداري، طلب إلغاء قرار صادر عن سلطة إدارية مركزية، فإن دعواه ترفض لعدم 

ّو هو الشيء الذي يؤكد أن الجنسية منحة من طرف الدولة، و هي الوحيدة التي تحدد  التأسيس
 أفريل 12و هو الشيء الذي أكدته إتفاقية لاهاي المؤرخة في . نح إياها من عدمهشروط م

  : منه1 حيث تنص المادة 1930

   « Il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels 
sont ses nationaux, cette législation doit être admise par les autres 
Etats, pourvu qu’elle soit en accord avec les conventions 
internationales, la coutume internationale et les principes du droit 
généralement reconnus en matière de nationalité ». 

  : أنه2و تضيف المادة 

« Toute question relative au point de savoir si un individu possèdent 
la nationalité d’un Etat doit être résolue conformément à la 
législation de cet Etat ».    
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  .يةجنس الدولية الخاصة بالتفاقياتالإ تفسير   :الفرع الرابع 

إن أغلب الإجراءات المتخذة على المستوى الداخلي من طرف بعض الدول قصد 
ّرة على إيجاد حل نهائي لمشكل تعدد الجنسيات برمته التقليل من حالات ازدواج الجنسية غير قاد

  .)1(لأنها ذات طابع فردي، أحادي و أثارها ذات صبغة جزائية

 و ذلك قصد تنظيم بعض )2(لذا نجد أن غالبية الدول لجأت إلى إبرام معاهدات دولية
ع مختلفة مسائل القانون الدولي الخاص تنظيما يحقق المصالح المشتركة لتلك الدول في مواضي

منها مسائل الجنسية أو مركز الأجانب، تنازع القوانين أو تنازع الاختصاص القضائي أو تنفيذ 
 .الأحكام الأجنبية

  :و من أبرز المعاهدات الدولية التي أبرمت في مجال القانون الدولي الخاص هي

            المتعلقة بتنازع القوانين 1905 و 1902 و 1895 معاهدات لاهاي لسنوات -
  .و الاختصاص القضائي

  . المتعلقة بمسائل الجنسية1930اتفاقية لاهاي لعام  -

:  ثنائية بينها و بين دول عديدة منهاإتفاقياتو الجزائر هي الأخرى قامت بإبرام عدة 
    الاتفاقية الثنائية بين الجزائر و إيطاليا، بين الجزائر و تونس، بين الجزائر و المغرب، الجزائر

 .)3(و فرنسا

  

_______________  
  .74.محمد طبية، المرجع السابق، ص -)1(
يقصد بالمعاهدة أنها اتفاق بين دولتين فأكثر لتنظيم مسائل معينة تتعلق بالقانون الدولي الخاص، فتسمى بالمعاهدة  -)2(

نضمام إليها كما يجوز الا. الثنائية عندما تكون بين دولتين، و تسمى بالمعاهدات الجماعية عندما تكون بين عدة دول
  .مع بقية الدول فيما بعد

  .8.بلعيور عبد الكريم، المرجع السابق، ص :أنظر -)3(
  .80. محمد طيبية، المرجع السابق ص-
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نزاع مرفوع بصدد  )1(شوب نزاع حول تفسير اتفاقية دولية خاصة بالجنسيةنو في حالة 
            ة هي المختصة الجنسيى حيث تكون النيابة العامة دائما طرفا في دعاو،أمام القضاء

و متى ورد التفسير من هذه الوزارة تلتزم به .  من وزارة الشؤون الخارجيةالإتفاقيةبطلب تفسير هذه 
  .)2(ج.ج. من ق37 المادة  من6 و5 النزاع تطبيقا للفقرتين المحكمة المعروض عليها

  .ئريةحجية الأحكام الصادرة في منازعات الجنسية الجزا:  المبحث الثاني 

القاعدة العامة في نظرية الأحكام أنه كل ما يصدر عن القضاء فاصلا في منازعة ما، 
  .ينطوي على قرينة معينة لا تقبل إثبات العكس

 تحديد إجراءات رفع الدعوى و التحقيق فيها  فإنها قامت بو بالنظر إلى كل الأنظمة،
وهذه الأحكام القضائية نهائية حجيتها ) المطلب الأول( و كيفية إصدار الأحكام القضائية بشأنها 

    تقتصر على أطراف الدعوى وحدهم و لا تتعدى إلى من كان خارج الدعوى أو خارج الحكم، 
على موضوع النزاع الذي فصل ) المطلب الثاني ( و من حيث الموضوع تقتصر حجية الأحكام  

الأحكام << : أنه يقضي ج .م. ق338فيه دون غيره و نجد في هذا الصدد مضمون نص المادة 
و لا يجوز قبول ،  تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق)3( يهيالتي حازت قوة الشيء المقض

أي دليل ينقض هذه القرينة و لكن لا تكون لتلك الأحكام الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم 
  .>>  دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بحقوق لها نفس المحل و السبب،أنفسهم

_______________  
  . 267.محمد سعادي، المرجع السابق ص -)1(
  ..198.بن عبيدة عبد الحفيظ، المرجع السابق ص -
و عندما يقتضي الأمر تفسير أحكام الاتفاقيات الدولية ....... <<:  على 37 من المادة 6 و5تنص الفقرتين  -)2(

و تلتزم المحاكم بهذا .فسير من وزارة الشؤون الخارجيةالمتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع، تطلب النيابة العامة هذا الت
  .>>.التفسير

 هي قرينة Autorité de la chose jugéeيقصد بحجية الشيء المقضي فيه أو قوة الأمر المقضي كما تسمى أيضا  -)3(
ع حتى لا قانونية قررها المشرع للحكم القضائي، و تقرير هذه القرينة للحكم القضائي يستهدف وضع حد نهائي للنزا

 .يتكرر
هي قرينة قاطعة لا يجوز قبول   و، فالأحكام التي به حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة بما فصلت به من الحقوق-

 .دليل ينقضها، كما أنه لا يجوز للمحكوم ضده الهروب من تنفيذ هذا الحكم
   .104. المرجع السابق، صمقني بن عمار،إجراءات التقاضي و الإثبات في منازعات الجنسية،:  أنظر-
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  .الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية الجزائرية:  المطلب الأول 

     الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية تكون أحكام قطعية سواء كانت قطعية كليا
 و هذا ، أخرى أمام القضاءمرةه عنزاع المفصول فيه حتى لا تكرر رفأو جزئيا تضع حدا نهائيا لل

  .لما يقرره القانون من حجية الشيء المحكوم فيهاستثناء 

 الجنسية  تصدر بصفة ابتدائية ى إلى أن الأحكام الفاصلة في دعاوو تجدر الإشارة
من محاكم الدرجة الأولى فهي قابلة للاستئناف، و ما فصل فيه من هذه الأحكام يعد صحيحا من 

لغاء الحكم أو إبطاله إلا بمراعاة طرق الطعن الناحية الشكلية، و يمثل الحقيقة العادلة و لا يجوز إ
  .المقررة قانونا وفق الإجراءات و المواعيد المحددة في نصوص القانون

 من قانون الجنسية، 39ما سبق قوله، أنه حسب نص المادة كو تجدر الإشارة كذلك 
عليه  و. عاديةفإنه يجرى التحقيق و الحكم في النزاعات حول الجنسية و فقا لقواعد الإجراءات ال

، وهذا الحكم لا  تنفرد بخصوصيات أو بقواعد خاصةفإن منازعات الجنسية في هذا الصدد لا
 من القانون المدني الفرنسي على 2-29يختلف عما هو معمول به في فرنسا، خيث تنص المادة 

  :أنه

« La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la 
communication au ministère de la justice des assignations, 
conclusions et voies de recours, est déterminée par le code de 
procédure civile ».   
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  .قابلية أحكام الجنسية للطعن بالاستئناف:  الفرع الأول 

ن محاكم  الجنسية تصدر بصفة ابتدائية مىلقول أن الأحكام الفاصلة في دعاوسبق ا
الدرجة الأولى، و بالتالي فهي قابلة للاستئناف أمام المجالس القضائية و هذا وفقا لأحكام نص 

  .إ.م.إ.و ما يليها من ق 333 و 332 و كذا المواد )1(ج.ج. من ق37/4المادة 

إ هو شهر واحد إبتداء من .م.إ. من ق336/1وفقا لنص المادة و ميعاد الإستئناف 
و يمدد أجل الإستئناف إلى شهرين إذا تم التبليغ . سمي للحكم إلى الشخص ذاتهتاريخ التبليغ الر

الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار و لا يسري أجل الإستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد 
  . )2(المعارضةإنقضاء أجل 

  .قابلية أحكام الجنسية للطعن بالنقض:  الفرع الثاني 

 قابلة للاستئناف كما وضحنا سابقا، فإن القرار النهائي الذي ما دامت أحكام الجنسية
يصدر إثر الاستئناف يكون قابلا للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، و هو طريق من طرق 

  .الطعن غير العادية

و يحدد أجل الطعن بالنقض بشهرين يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن إذا تم 
 أشهر إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار، و هذا ما 3لى شخصيا و يمدد إ

   .)3(إ.م.إ. و ما يليها من ق354نصت عليه المادة 

  

_______________  
 .>> للإستئناف  و تكون الأحكام المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة<< :  على مايلي37/4 تنص المادة -)1(
 .، مرجع سابقإ.م.إ. من ق3 و 2 فقرة 336راجع المادة  -)2(
ع لمدنية و الإدارية الجديد، المرج المتضمن قانون إجراءات ا09-08 و ما يليها من القانون رقم 354المادة : أنظر  -)3(

  .السابق
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و في هذا المجال نطبق نفس القواعد الإجرائية فيما يتعلق بشكل العريضة و رسوم 
ارها عنصر و بما أن الجنسية أجمع الفقه على اعتب. تحقيقالتسجيل و مهل الطعن و إجراءات ال

  .)1(ة للشخص فلا تسقط و لا تكتسب بالتقادممن عناصر الحالة المدني

  .حجية الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية الجزائرية:  المطلب الثاني 

و حذا المشرع الجزائري في مسألة حجية الأحكام و القرارات الفاصلة في الجنسية حذ
  .) مدني2-25المادة (المشرع الفرنسي 

فالاعتراف بالحجية معناه الحماية القضائية لما تم الفصل فيه و هي تعتبر من النظام 
العام يجوز لكل ذي مصلحة أن يدفع بها في أي مرحلة كانت فيها الدعوى، و لو على مستوى 

ّكون للأحكام حجية إلا إذا توافرت الطعن بالنقض و يجوز كذلك للقضاء إثارتها تلقائيا، و لكن لا ت
  :الشروط المقررة قانونا و نقصد بهذه الشروط

 أن يكون الحكم صادر من جهة قضائية سواء كانت جهة إدارية أو مدنية أو جزائية، المهم أن -
تكون لها السلطة اللازمة في ذلك و تكون مختصة بإصدار الحكم فإن صدر من جهة غير 

  .مختصة فقد حجيته

الأحكام : ن يكون الحكم قطعي يعني يكون حاسما في موضوع الدعوى أو في شق منه فمثلا أ-
  .)2(التحضيرية و التمهيدية و الإستعجالية لا تجوز الحجية

ل الطعن بام الباتة هي الأحكام التي لا تقلكن لا يشترط أن يكون الحكم بات فالأحك
  .ير العاديةفيها بأي طريق من الطرق الطعن سواء العادية أو غ

  

_______________  
  .136.مقني بن عمار، المرجع السابق، ص -)1(
  .106.مفني بن عمار، المرجع السابق، ص -)2(
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فإذا ما تخلف ) وحدة المحل و السبب و الأطراف ( )1( إتحاد الأطراف و الموضوع و السبب-
  .عوى من جديدأحد هذه العناصر الثلاثة لا يتمتع الحكم بالحجية و يجوز حينئذ النظر في الد

 و الأحكام الصادرة في المسألة الجنسية يمكن أن تتمتع بحجية نسبية كما يمكن أن تتمتع -
  .)2(بحجية مطلقة

  . للأحكامجية النسبيةالح:  الفرع الأول 

الأصل في حجية أحكام القضاء أنها حجية نسبية لا تسري إلا في مواجهة أطراف 
سألة إخضاع الأحكام الصادرة في مادة الجنسية لمبدأ نسبية  فم)3(النزاع الذي صدر الحكم بشأنها

الأحكام يرتب من غير شك نتيجة جد عويصة و خطيرة تظهر في أنه يمكن اعتبار الشخص 
الواحد تارة وطنيا و تارة أخرى أجنبيا بمقتضى حكمين مختلفين و هذا ما يؤدي إلى نشوب نزاع 

في حين أثير نزاع حول نفس  . ما تتعلق بالجنسيةقانوني خطير،فمثلا إذا صدر حكم في منازعة
الجنسية في منازعة أخرى فيكون على القاضي أن يعيد النظر في جنسية نفس الشخص لأنه لا 

  .)4(يعترف بذلك الحكم بذلك الحكم في غير المنازعة التي تم الفصل فيها

ر الأحكام تتعارض و مثل هذه النتيجة التي يؤدي إليها إعمال المبدأ العام في نسبة أث
مع طبيعة رابطة الجنسية، إذ أنه من غير المعقول و المقبول أن تختلف صفة الشخص من دعوى 
إلى أخرى، بحسب ما يقدم من أدلة على الجنسية من صاحب الشأن أو ممن ينازع في جنسيته، 

  .)5(فالجنسية بطبيعة الموضوع صفة قانونية في الشخص تنشأ و تنقضي بحكم القانون

إذا فالأخذ بمبدأ الحجية النسبية قد يترتب نتائج وخيمة لا تضر بصاحبها فقط بل يمتد 
  .ذلك إلى الدولة

_______________  
  .229.علي علي سليمان، المرجع السابق، ص -)1(
  .149.شفيقة، المرجع السابق، صالعمراني  -)2(
  .358.هشام علي صادق، المرجع السابق ص -)3(
  .150.المنازعات و الأحكام المتعلقة بها، المرجع السابق، صالعمراني شفيقة، إثبات الجنسية و  -)4(
  .358هشام علي صادق، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص  -)5(
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  :فبالنسبة للشخص * 

إذا ما سلمنا بنسبية الأحكام الصادرة في مسألة الجنسية يترتب على ذلك أنه قد يصدر 
 يعتبر الشخص نفسه أجنبيا و في حدود حكم يعتبر شخص ما وطنيا في حين يصدر حكم آخر

  .نفس الوقائع بالنسبة للحكمين

ألا يعتبر هذا زعزعة للنظام القانوني للفرد فيصبح غير مستقر و غير ثابت و بالتالي 
  .يحدث في الشخص ذاته اختلاف في صفنه من حكم إلى آخر

  :أما بالنسبة للدولة * 

فرد و الدولة و هذه الرابطة لا تتغير ما فبما أن الجنسية هي عبارة عن رابطة بين ال
دام أنها قد بنيت على وقائع قابلة للتغير، و نسبية الأحكام تتعارض مع هذه الطبيعة، فإذا ما 
تصورنا أن تنادي دولة ما بأن هذا الفرد ينتمي إلى رعاياها في حين تنادي ذات الدولة بأنه أجنبي 

  . الجنسية و يتعارض معهاو هذا ما يعد مخالفا تماما لطبيعة عنها،

     لأنه في اندماج الشخص في جماعة تربطه بها رابطة قوية تتمثل في الجنس اللغة
، فالجنسية صفة قانونية إما أن )1( بتلك البساطة الدين و هذه الرابطة لا يمكن حلهاو التقاليد و

انعدامها حقيقة مطلق تتوفر في الشخص و تنعدم فيه و كلتا الحالتين يجب أن يكون وجودها أو 
  .)2(يحتج بها لمواجهة الكافة

  

  

_______________  
 .151.شفيقة العمراني، المرجع السابق، ص -)1(
  .359.هشام علي صادق، المرجع السابق، ص -)2(
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  .الحجية المطلقة لأحكام الجنسية الجزائرية:  الفرع الثاني 

ير بتغير الأحكام الصادرة نظرا للأهمية القانونية البالغة للجنسية فإنها لا تقبل التغ
      تنشر الأحكام<< : أنه  ج على.ج. من ق40، لذلك أقر المشرع الجزائري في المادة )1(فيها

 39 و38 و37و القرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية المنصوص عليها في المواد من 
  .>>بالمحكمة المختصة أعلاه، بإحدى الجرائد اليومية الوطنية، و تعلق بلوحة الإعلانات 

 أن أحكام الجنسية هي أحكام لا تتغير  من خلال وجوب النشر،يفهم من هذا النص
بتغير المنازعة و حجيتها مطلقة في مواجهة الكافة، و أيما كانت الجهة القضائية التي أصدرت 

 في مادة  قبل التعديل كان صريحا في الحجية المطلقة للأحكام الصادرة40 و نص المادة .الحكم
  .>>تكون لها قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للغير ...<< : كالآتيالجنسية، حيث جاء النص 

و بالتالي فإن مبدأ الحجية المطلقة لأحكام الجنسية يشكل حالة استثنائية للقاعدة 
العامة المتمثلة في الحجية النسبية، و هذا ما اقتضته طبيعة الجنسية و أهميتها في الحياة 

  .)2(لشخص بوصفها الرابطة بين الشخص و الدولة يجب أن تتمتع بالحصانة و الثباتا

ذو القانون الفرنسي فيما يخص حجية الأحكام حلاحظ أن المشرع الجزائري قد حذا و ن
 من القانون 5-25، حيث تنص المادة ج.ج. من ق40و القرارات الفاصلة في الجنسية في المادة 

  :المدني الفرنسي على أنه

« Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité Française 
par le juge de droit commun ont effet même à l’égard de ceux qui 
n’y ont été ni parties, ni représentés ». 

 

_______________  
 .152-151.شفيقة العمراني، المرجع السابق، ص -)1(
  .638-636.  السابق، صالطيب زروتي، المرجع -)2(
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     فالأحكام الصادرة في مسائل الجنسية تحوز قوة الشيء المحكوم به تجاه الجميع،
  .)1(و هذه الحجية بالطبع حجية منوطة بمنطوق الحكم أو القرار

عليه أوجب نشر الأحكام و القرارات النهائية الصادرة في مسائل الجنسية حتى تكون 
      ل من يحق له الاعتراض على الحكم أو القرار لمساسه بمصلحتهفي علم الكافة و يمكن لك

غير أنه يؤخذ على . )2(أو بحق من حقوقه، شرط أن يمارس الاعتراض وفقا للإجراءات القانونية
  :المشرع الجزائري في أنه 

 ةفاضز في الحجية المّ المشرع الحجية المطلقة على أحكام الجنسية دون أن يميفىأض -
، لذلك )3( الفاصل في الجنسية الوطنية و الحكم القاضي في الجنسية الأجنبيةعلى الحكم

 . بعد عبارة في قضايا الجنسية" الجزائرية " يضيف كلمة  يقتضي عليه أن

أغفل المشرع الجزائري على ذكر أيضا المدة المحددة التي يتم فيها النشر و التي  كما
ها بشهر على الأقل، عكس ما فعله المشرع يمكن أن نحددها بشهر و التي يمكن أن نحدد

  .)4(اليمني

  
_______________  

 .209-201. بن عبيدة عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص -)1(
  : أنه MONEGER Françoiseو تقول * 

« Les décisions rendues en matière de nationalité par le juge judiciaire ont une autorité absolue, 
parce qu’elles intéressent l’état des personnes ». 
- MONEGER Françoise, Droit international privé, lexis nexis, 6ème édition, Paris, 2012, P.237.  

  .210.بن عبيدة عبد الحفيظ، المرجع نفسه ، ص -)2(
  .152، المرجع السابق صالعمراني شفيقة -)3(
جميع القرارات الخاصة بكسب الجنسية اليمنية << :  ما يلي1990 لسنة  من قانون الجنسية اليمني26جاء في المادة  -)4(

أو سحبها أو استردادها استنادا لأحكام هذا القانون تحدث أثرها من تاريخ صدورها ما لم ينص القانون على غير 

ق ذلك،و يجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها و لا يمس ذلك كله حقو

  .132. نقلا عن مقني بن عمار، ص.>>حسني النية من الغير
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: ج تتمثل في .ج. ق40عليق يمكن اقتراح صياغة جديدة للمادة تو من خلال هذا ال 
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام و القرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية الجزائرية << 

     ه، خلال شهر على الأقل من تاريخ صدورها، أعلا39و38و37المنصوص عليها في المواد 
  .>>و تعلق بلوحة الإعلانات بالمحكمة المختصة و تحوز هذه الأحكام قوة الشيء المقضي فيه 

ج فإن الحماية القضائية التي أضفاها المشرع .ج. ق40و بالرجوع إلى المادة 
ي الجنسية يحدد مركز الجزائري على الحكم تخص موضوع النزاع الرئيسي بمعنى أن الحق ف

 الشخص المتنازع في جنسيته فيما إذا كان وطنيا أو أجنبيا، و هذه الحماية أساسها الحجية
في مواجهة الكافة و حتى يتمتع الحكم بتلك الحكم الصفة  )Une autorité absolue(المطلقة 

  :يجب توافر الشروط التالية

ز بين اختصاص القضاء العادي يأن يصدر من جهة قضائية مختصة و هنا يجب التمي -
من جهة حسب موضوع الدعوى الأصلية فيما إذا كان هو مسألة الجنسية و قد حدد 
القانون ما هي الجهة القضائية المختصة محليا و نوعيا و التي تتمثل في المحكمة 

  .الابتدائية التابع لها موطن الشخص المتنازع في جنسيته

       أخرى أصلية مدنيةشكل دفع أولي قي قضية أما إذا أثير موضوع الجنسية في 
ئية، فالقانون الجزائري ألزم في مثل هذه الحالات اتخاذ إجراءات خاصة، إذ يتعين اأو جز أو إدارية

الذي أثار الدفع على الجهة القضائية أن لا تفصل في مسألة لجنسية بل عليها أن تمهل الطرف 
القضائية المختصة في الآجال المحددة قانونا و إلا فلن  خاصة بالجنسية أمام الجهة لرفع دعوى

  .)1(يكون لذلك الحكم أية حجية في مسألة الجنسية و لو أصبح نهائيا

  

_______________  
  .633.الطيب زروتي، المرجع السابق، ص -)1(
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و من جهة أخرى اختصاص القضاء الإداري في مسائل الجنسية حيث يختص هنا 
ستثنائي بالنسبة إ ، حسب البعض،لطعون بالإلغاء و يعتبر هذا الاختصاصبالمنازعات المتعلقة با

  .)1(وحتى الأحكام الصادرة هنا تتمتع بالحجية المطلقة.للقواعد العامة

  .أن يتم الفصل في الحكم كليا أو جزئيا في مسألة الجنسية بشكل قطعي -
 في وحدة المتمثلة ج و.ج. ق338يجب توافر شروط الحجية المذكورة في المادة  -

 .)2(الأطراف ووحدة المحل و السبب و أن يكون الحكم فاصلا في الموضوع

  .مجال تطبيق الحجية:  المطلب الثالث 

إن الغرض من إقرار الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الجنسية هو حماية الجنسية 
ن الدولة و هو ركن  و العمل على استقراها بوصفها تهتم بتحديد الركن الثاني من أركا،الوطنية

  .الشعب فيها

حجية  و قولنا بأن الأحكام الصادرة فيما يخص الجنسية لها حجية مطلقة بمعنى أن
، )3(هذه الأحكام لا تكون قاصرة على أطراف المنازعة فقط و إنما تمتد في مواجهة الكافة جميعها

السبب و الخصوم و أن و حتى تتمتع هذه الحجية بقوة الشيء المقضي فيه شرط إتحاد المحل و 
 دون المساس به، و أكدت هذا المعنى المحكمة )4(هذه الحجية لا تنص إلا على منطوق الحكم

 بأن مجال تطبيق الحجية المطلقة بشأن أحكام الجنسية مشروط بوحدة )5(الإدارية العليا في مصر
  . الخصومةالمحل و السبب و أن يكون طرفا الرابطة و هما الفرد و الدولة ممثلين في

_______________  
 عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ، و و ما يليها321-320.رجع السابق ص هشام علي صادق، الم:راجع -)1(

  .210-202.ص
  .639.، صراجع الطيب زروتي، المرجع السابق -)2(
 .211- 210.عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص -)3(
 .154.شفيقة العمراني، المرجع السابق ص -)4(
  إن مجال تطبيق الحجية المطلقة<< :  بقولها 1965هذا المعنى أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر قي أول مايو  -)5(

بشأن أحكام الجنسية هو أن الحكم القضائي علاقة قانونية لها أطرافها و محلها و سببها، إذا كان من شأن تمتع الحكم بحجية 
 فحسب كما تقضي القاعدة العامة بل سريان هذا الأثر في مواجهة الكافة فإن هذا الأثر مطلقة عدم انصراف أثره إلى الأطراف

 .154.،المرجع السابق، صشفيقة العمراني: ، نقلا عن>>طا بوحدة المحل أو وحدة السببيظل دائما مشرو
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  .وحدة الأطراف:  الفرع الأول 

عد طرفا في الدعوى كل و يقصد بوحدة الأطراف تمثل الفرد و الدولة في الخصومة، ت
من شارك في الخصومة، باعتبار مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا سواء قام بذلك بنفسه 

فقد أوجبه المشرع  جود طرف آخر و هو النيابة العامةومن الممكن و. )1(أو بواسطة وكيل
ق أحكام ي تطبإلىلرامية عوى في جميع القضايا االجزائري، فتكون النيابة العامة طرفا أصليا في الد

فلا نجد هنا من قانون الجنسية الجزائرية  37/2 و هذا ما ورد في نص المادة ،قانون الجنسية
 الأصلية الخاصة بالجنسية يكون أطرافها دائما ىإشكال بالنسبة لأطراف الدعوى لأن الدعاو

ة مع إمكانية تدخل الغير في المتنازع في جنسيته مدعيا أو مدعى عليه و التي تمثلها النيابة العام
و ما يضمن المواجهة بين الخصمين و الحكم حسب القواعد الخاصة في قانون الجنسية،  .النزاع

  .)2(و بهذا يصبح للحكم حجية مطلقة في مواجهة الكافة

و تجدر الإشارة إلى أن تمثيل الدولة في دعاوي الجنسية يجعل الأحكام الصادرة في 
ات كافية تصدر معبرة عن الحقيقة القضائية و حتى إن اختلفت عن الجنسية محاطة بضمان

   و نفس الشيء بالنسبة للمحكمة اللبنانية التي فصلت في أمر صحة الخصومة.الحقيقة الواقعية
  .)3(و أقرتها للنيابة العامة و  الدولة

  

  

_______________  
  .116-115.مقني بن عمار، المرجع السابق، ص -)1(
 .640-639.مرجع السابق، صالطيب زروتي، ال -)2(
بما أن دعاوى << :  و الذي جاء فيه 1956 جوان 29 اللبنانية الشهيرة الصادر في  المحكمةو هذا من خلال قرار -)3(

الجنسية خاضعة لقضاء الخصومة و أن مخاصمة النيابة العامة فيها تكون النيابة عن الدولة، فالحكم الذي يصدر 
سواء أوجهت الخصومة للدولة مع توجيهها أم اقتصر على توجيهها للنيابة، و إن بوجه النيابة يسري على الدولة  

محكمة الاستئناف بقولها لا يحق للنيابة العامة أن تنصب خصمها في دعوى الجنسية لتمثيل الدولة تكون قد ارتكبت 
، نقلا 29/06/1956ريخ  بتا51، قرار رقم 2غرفة . >>خطاء في كل ما يمس النظام العام و يتعلق بمصلحة القانون

  .121.مقني بن عمار، المرجع السابق، ص: عن
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  .وحدة المحل:  الفرع الثاني 

      ، أي موضوع الحق المطالب به)1(و نقصد بوحدة المحل وحدة موضوع الدعوى
أو المصلحة القانونية التي يريد الخصم تحقيقها أو الطلبات التي وردت على هذا الموضوع بمعنى 

لهذا السبب .يد مركز الشخص من جنسية معينة و التي تسري عليها هذه الحجية المطلقةآخر تحد
لا يجوز التمسك بحجية حكم قضى بنفي الجنسية الوطنية على فرع استنادا لعدم توفر الصفة 

في نزاع يتعلق بجنسية فرع آخر لنفس الأصل و ذلك لاختلاف ) أي أب ( الوطنية للأصل 
ولى موضوعها جنسية الفرع الأول و الثانية تخص جنسية الفرع الثاني موضوع الدعويين، فالأ

، و هذا الرأي حجيته محكمة النقض )2(بالرغم من اشتراك الشخصيين في الانتساب لذات الأصل
  .)3( 1949 مايو 24 فيالفرنسية في حكمها الصادر 

  .وحدة السبب:  الفرع الثالث 

، بمعنى آخر هو الواقعة )4(س القانوني لهاالمعروف أن السبب في الدعوى هو الأسا
القانونية التي ينشأ عنها الحق موضوع الدعوى أي مصدره سواء كان واقعة مادية أو تصرف 

  .قانوني

 الجنسية يقصد بالسبب الأساس القانوني الذي قامت عليه الجنسية مثل ىو في الدعاو
  .البنوة الشرعية في الجنسية الأصلية  بحق الدم

_______________  
  .122-121.مقني بن عمار، المرجع السابق ص -)1(
  .640.الطيب زروتي، المرجع السابق ص -)2(

  .368. هشام علي صادق، المرجع السابق ص-
إن الحكم الصادر باعتبار << : على ما يلي1949 مايو 24قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادرة  في  -)3(

يد المحكمة المطروح أمامها النزاع في جنسية شخص آخر قأجنبي لا يشخص ما أجنبيا تأسيسا على أنه فرع لأصل 
هو فرع لذات الأصل، و يجوز لهذه المحكمة أن تقضي بجنسية البنوة تأسيسا على الصفة الوطنية للأصل الذي سبق 

هورة ية المشو هذا الحكم قضت به المحكمة من خلال القض.>>أن أنكر عليه هذه الصفة حكم سابق ضد أحد الفروع
 .122.مقني بن عمار، المرجع السابق، ص: نقلا عن ،المسمى فيتا إسرائيل

 .641-640.زروتي الطيب، المرجع السابق، ص -)4(
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     و عادة ما يقدم الأطراف للقاضي الوقائع و الأعمال القانونية التي تدعم طلباتهم
لقانوني  التكييف او على القاضي بعد دراسة القضية أن يفصل في النزاع بإعطائه و دفعوهم،

  . المناسب و تطبيق النصوص القانونيةالمناسب و تطبيق القانون

و نلاحظ أحيانا اختلاف السبب في دعويين يتعلق بموضوع واحد و بين نفس 
    ، فإذا ما رفع شخص دعوى يطالب  فيها بإثبات جنسيته عن طريق التجنس مثلا،)1(الأطراف

لشيء المقضي فيه  على هذا الأساس فاستنادا لحجيته او صدر حكم يقضي بعدم ثبوت جنسيته
  .هعد ذلك رفع دعوى جديدة يطالب فيها بتقرير جنسيته على نفسبليس لهذا الشخص 

الأساس بمعنى يمتنع عليه رفع دعوى مجددة بذات الموضوع مستندا إلى نفس السبب، 
ا على أساس النسب، فهنا لا مانع إن يدعي أن جنسيته تقوم على أساس جديد كأن يقيمه و لكن

  .لا محل للفرض لأن السبب في كلا الدعويين مختلف

  .قتصار الحجية على منطوق الحكمإ:  الفرع الرابع 

الأصل العام أن حجية الأمر المقضي به تقتصر على منطوق الحكم و لا تمتد إلى 
وم بدونها و هي أسبابه ما لم تكن هذه الأسباب مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق حيث لا يق

  .)2(الأسباب المكملة لما يرد في المنطوق

و فيما يخص مسألة إضفاء الحجية المطلقة للأحكام الخاصة بالجنسية على منطوق 
الحكم وحده حتى و إن كان المنطوق مرتبط بالأسباب التي يبني عليها، لذا لا داعي للخروج عن 

ية المطلقة على أساس الجنسية المستقلة عن القاعدة العامة في نظرية الأحكام و إضفاء الحج
  .)3(أسباب الحكم

_______________  
  .156.، المرجع السابق،  صشفيقةالعمراني  -)1(
  .643.زروتي طيب، المرجع السابق، ص -)2(
  .210- 209.بن عبيدة عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص -)3(
  .377- 374. راجع هشام علي صادق، المرجع السابق، ص-
  .157  إلى 155. المرجع السابق، ص العمراني شفيقة،-
  .612 إلى 610. عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص-
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حكام الصادرة في مسائل الجنسية الأجعلت ج .ج. من ق40 المادة أنو عليه نجد 
بمنطوق الحكم  . على قوة الشيء المقضي فيه تجاه الجميع و هذه الحجية المطلقة منطوقةحائزة

) الخصوم(لكن نجد أن المشرع الجزائري اشترط لهذه الحجية المطلقة إتحاد الأطراف  )1(أو القرار
  .و المحل و السبب كما سبق ذكره

كما اشترط حتى تتوفر في هذه الحجية للحكم الصادر في مسائل الجنسية أن يكون 
اتا أو الحكم صادر من المحكمة المدنية المختصة، و يصدر الحكم بشأن الجنسية الجزائرية إثب

  .نفيا

و كل حكم قضائي يشتمل على ديباجة و عرض للوقائع بمعنى شرح موجز لموضوع 
  .النزاع و أسباب قانونية و منطوق أي نتيجة الحكم في القضية

حيث أجمع الفقه على اقتصار الحجية المطلقة على منطوق الحكم و لا تتعداه إلى 
و هذه الأسباب قد تكون مكملة لما يرد في الأسباب عدا إذا كانت مرتبطة به ارتباطا وثيقا 

لتكمل المنطوق، و تسمى الأسباب الجوهرية أو الأسباب المكملة، كما قد تكون أسبابا وردت 
  .)2(ةيضد إلى الأسباب الجوهرية دون العرة، و الحجية هنا تمتيضالمنطوق و هي الأسباب العر

  

  

  

  

_______________  
  .643-642.طيب، المرجع السابق، صالزروتي  -)1(
  .107.مقني بن عمار، المرجع السابق، ص -)2(
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   نستنتج من خلال دراستنا للموضوع، الأهمية الكبرى للجنسية بالنسبة إلى المواطن

و لقد إعترف المجتمع الدولي بحق الجنسية للفرد ضمن الإعلان العالمي لحقوق . أو الدولة

 الطفل بإعتبارها، كما هو معلوم، من أكثر ّالإنسان، كما سبق ذكره، و كرسها أيضا إعلان حقوق

  .الشخصية أهمية و حيويةالأحوال 

   و قد صدر أول قانون للجنسية الجزائرية غداة الإستقلال مباشرة، و ذلك بتاريخ

      أظهرت الحاجة إلى إلغائه و الذي كان يتضمن مبادئ و إجراءات عامة،1963 مارس 27

         مر إصدار الأإستدعت ت خلال تلك الفترة تحولات حدثكو إستبداله بقانون آخر، لأن هنا

المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، و لم يطرأ عليه 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70رقم 

أي تعديل منذ ذلك التاريخ رغم التحولات الهامة و الجذرية التي ظهرت على التركيبة السياسية 

  .الجزائريالوطنية و على النظام الدستوري 

و بالنظر إلى تلك المعطيات و إلى التغييرات و التطورات الكبرى التي حدثت في 

بلادنا في شتى المستويات، أصبح لزاما إعادة النظر في القانون المنظم للجنسية الجزائرية، تماشيا 

لخطاب  التي تعكس الطبيعة الجديدة لتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر،مع الإمع التحولات و 

السياسي الذي أفصح عن الركائز الجديدة و التوجهات الأساسية لوطننا و معالم طريق لمشروع 

 ، الحرية و التآخي، و غيرها من المبادئ الإنسانية و الديمقراطية والمساواة و مجتمع قوامه العدل

بادئ التي  التي أنعشت كفاح التحرير الوطني، و كذا هي المالتي طالما كانت الأصل و الروح

  .إستمدت منها الثورة قوتها
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إن التعديلات التي تمت حسب عرض وزير العدل حافظ الأختام السابق أمام 

، أتت في سياق 2005 مارس 14المنعقدة يوم الإثنين  المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية

 الأول تحت عنوان رابع تحت عنوان الحقوق و الحريات، من بابهما تضمنه الدستور في الفصل ال

       و ما يليها، على29العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، و التي تؤكد في المادة المبادئ 

و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى . كل المواطنين سواسية أمام القانون<< : أن

 .>> إجتماعي  أو أي ظرف شخصي أو شرط، أيالمولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو

 و على مؤسسات .>>الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة << و أن 

الدولة ضمان مساواة كل المواطنين و المواطنات في الحقوق و الواجبات بإزالة العقبات التي تعوق 

    صاديةتفتح شخصية الإنسان، و تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية و الإقت

  .و الإجتماعية و الثقافية

 مادة، و تتمحور أهم التعديلات 26 مواد تعدل 10 متضمنا 01- 05جاءالأمر رقم 

  :التي تضمنها حول المسائل الأساسية الآتية

  .إعتماد النسب للأم في تمتع أولادها بالجنسية الجزائرية الأصلية -

 .الة الزواج من جزائري أو جزائريةتكريس حق إكتساب الجنسية للأجنبي أو الأجنبية في ح -

 .إعتماد سن الرشد المنصوص عليه في القانون المدني -

 .عدم إمتداد أثر الفقدان و التجريد للزوج -
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 غير أنه يمكن إمتداد هذا الأثر إذا كان .عدم إمتداد أثر الفقدان و التجريد للأولاد القصر -

 .شاملا للأبوين

بشأن ضرورة تخلي الأجنبي عن جنسيته الأصلية  86-70 من الأمر رقم 3إلغاء المادة  -

 .لإكتساب الجنسية الجزائرية، حيث يمكن أن يكون الأجنبي مزدوج الجنسية

حل مشكلة إثبات الجنسية الجزائرية بالنسبة إلى الولد المولود من أب مجهول و أم مسماة  -

و ذلك عن طريق .  ذكر بيانات أخرى تمكن من التعرف عليهافي شهادة ميلاده، دون

 .و شهادة من الهيئات المختصةتقديم شهادة ميلاده 

  . في جميع الدعاوى التي ترمي إلى تطبيق قانون الجنسيةطرفا أصلياإعتبار النيابة العامة  -

حكام كما توصلنا إلى أن النزاعات المتعلقة بالجنسية هي نزاعات مدنية و تخضع لأ  

 و لقد أعطى المشرع الجزائري .ج.ج. ق37قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و المادة 

الاختصاص للمحاكم الابتدائية وحدها بالنظر في منازعات الجنسية و جعل النيابة العامة طرفا 

  .ق أحكام هذا القانونيأصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطب

ص أمام المحاكم أخرى فعليها أن تؤجل الفصل في النزاع  و في حالة ما أثير دفع خا

   الأصلي المعروض عليها و تحيل الشخص الذي أثارها هذا النزاع إلى المحكمة المختصة نوعيا

  .و محليا لرفع دعواه



 خاتمة
 

- 86 - 

و يمكن أيضا أن يثار النزاع حول تفسير اتفاقية دولية خاصة بالجنسية ففي هذه 

 من طرف لإتفاقيةطرفا في النزاع و هي المختصة بطلب تفسير هذه االحالة تكون النيابة العامة 

ج .ج. ق38 و 37 ادتينوزارة الخارجية و تلتزم المحاكم بهذا التفسير و هذا طبقا لمضمون الم

  .الحالي

 حيث ،ج قبول الدعوى الأصلية.ج. من ق38و لقد أجاز المشرع الجزائري في المادة 

ى يكون موضوعها الأصلي استصدار حكم  بتمتعه أو عدم أنه لكل شخص الحق في إقامة دعو

مع عدم ) تمثل الدولة(و يرفع المعني بالأمر الدعوى ضد النيابة العامة . تمتعه بالجنسية الجزائرية

ج أعطى المشرع الجزائري .ج. ق38الإضرار بحق تدخل الغير، و في الفقرة الثانية من المادة 

 ضد أي شخص  دعوى يكون موضوعها الأصلي إثبات الجنسية للنيابة العامة الحق في أن ترفع

ن المشرع الجزائري طرق نشر الأحكام و القرارات القضائية ّالجزائرية أو عدم تمتعه بها، و قد بي

بإحدى الجرائد الوطنية اليومية بالإضافة إلى تعلقها بلوحة الإعلانات بالمحكمة التي أصدرت 

و تخضع إجراءات رفع طلاع عليه، لإار حتى يمكن الجميع اقرالحكم أو بالمجلس الذي أصدر ال

  .دعوى الجنسية و التحقيق و الحكم فيها، القواعد الإجراءات العادية
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و هذا ما أضفى على الأحكام الخاصة بالجنسية الحجية المطلقة و هذا يخص 

ادر في الجنسية الجنسية الوطنية لأنه لا يمكن القول بإضفاء الحجية المطلقة على الحكم الص

الأجنبية لأنه يتنافى مع شروط تمثيل الدولة في قضايا الجنسية فمن غير المعقول أن تمثل دولة 

  .أجنبية بصفتها سلطة عامة ذات سيادة أمام قضاء غير قضاءها

لهذا أصبح لازما على القضاء الوطني أن يفصل في منازعات الجنسية الأجنبية 

و لا يجوز مقارنتها . د العامة أي تكون متمتعة بالحجية النسبيةعرضا حيث حجيتها تخضع للقواع

بالأحكام الصادرة في الجنسية الوطنية التي تقررت لها الحجية المطلقة للاعتبارات خاصة وردت 

  .  في قانون منظم للجنسية الوطنية

 الضوء تسليطذكرة التي حاولنا من خلالها مو خلاصة ما توصلنا إليه بشأن هذه ال

ن من المؤكد أن إعد التعديل ، فب بخصوص أحكامه السابقة واللاحقة ى قانون الجنسية الجزائريةعل

الممارسة الميدانية وتجسيد هذه النصوص على أرض الواقع ستكون أبلغ من نظريتنا المتواضعة 

المعالجة الموضوعية من قبل أهل للقول بمدى نجاعة التعديل من عدمه ، بالإضافة إلى 

 . ص و ذلك كله بهدف السير قدما بما يتوافق وروح العدالة التي نطمح جميعا لتحقيقها ختصالإا
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 الملحق رقم : -  1-
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 -2 - : الملحق رقم 

 

 

- L’arrête du 4 juillet 1963 ( premier à octroyer la nationalité 

Algérienne en vertu d l’article 8 du code de la nationalité           

N° 63-96 ) naturalise par exemple le journaliste Français 

Hervé BOURGES, aux cotés de natif d’Algérie comme 

Pierre CHAULET   ( décédé le 5 octobre 2012 ) ou Josette 

Audin. 

 

-  Arrête du 4 juillet 1963, portant acquisition de la 

nationalité Algérienne, journal officiel de la République 

Algérienne Démocratique et Populaire N° 55 du 9 Août 

1963.  
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  : بالغة العربيةأولا 

  : الكتب -1

أحمد عبد الكريم سلامة، المبسوط في شرح نظام الجنسية، دار النهضة العربية، الطبعة  -

  .1993ن ، .ب.الأولى، د

 قانوني الجزائري، دار الخلدونية،د، القانون الدولي الخاص و تطبيقاته في النظام النمحإسعاد  -

  .تا.الجزائر، د

الإدارية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن  نون الإجراءات المدنية و شرح قا،بشير محمد -

   .2011-2010 ،الجزائر عكنون،

الجزائري، الجزء الثاني، دار هومه للطباعة و النشر،  أعراب، القانون الدولي الخاص بلقاسم -

   . 2003 ،الجزائر

دار ، شريع الجزائريفي الفقه و التو  الحفيظ، الجنسية و مركز الأجانب  عبدبن عبيدة- -

  .2007  الجزائر،،هومه

 ، مقني، إجراءات التقاضي و الإثبات في منازعات الجنسية، دار الطباعة الجديدةبن عمار -

  .2009 ،الجزائر
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يوسف، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون دلاندة  -

 للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة الثالثة، هالإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، دار هوم

  .2011 ،الجزائر

موفم  عبد السلام، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، ترجمة للمحاكمة العادلة،ديب  -

  .2011 ، الجزائر، الطبعة الثانية،للنشر

  .2002 ،طيب، الوسيط في الجنسية الجزائرية، مطبعة الكاهنة، الجزائرزروتي ال -

، طيب، القانون الدولي الخاص الجزائري علما و عملا، مطبعة الكاهنة، الجزائرال زروتي -

 .تا.د

سعادي محمد، القانون الدولي الخاص و تطبيقاته في النظام القانوني الجزائري، دار  -

  .2009الخلدونية للنشر، 

لحقوقية، سعيد يوسف البستاني، الجامع في القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي ا -

  .2009،  لبنان،الطبعة الأولى

عبد العزيز، شروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائرية، المؤسسة الوطنية سعد  -

  .تا. د، الجزائر،للكتاب

 حفيظة، المدخل إلى الجنسية و مركز الأجانب، منشورات الحلبي الحقوقية السيد حدادة -

  .2010 ،الطبعة الأولى، بيروت
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 ،ين الوكيل، الموجز في الجنسية و مركز الأجانب، الطبعة الأولى، منشأة المعارفشمس الد -

  .1994 ،الإسكندرية

قانوني لمتعدد الجنسيات، دار محمد، الجديد في قانون الجنسية الجزائرية و المركز الطيبة  -

  .2006 ،، الجزائر2ط  للطباعة و النشر و التوزيع، ههوم

 ديوان المطبوعات الجامعية، ،نون الدولي الخاص الجزائريعلي علي سليمان، مذكرات القا -

  .1991 ،طبعة الثالثة، الجزائرال

 الإسكندرية،، المطبوعات الجامعية  هشام، القانون الدولي الخاص، دارعلى صادق -

2003 -2004.  

عكاشة محمد عبد العال، الجنسية و مركز الأجانب في تشريعات الدول العربية، دار  -

  .1987 ،تالجامعة، بيرو

 ب،.د، فضل، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، منشورات أمينالعيش -

2009.  

فؤاد عبد المنعم رياض، الجنسية و مركز الأجانب و تنازع الاختصاص القضائي الدولي،  -

  .1989 مصر،الجزء الأول، دار النهضة العربية، 

  الأولى منشأ المعارض، الإسكندرية، الطبعة،، الجنسية و مركز الأجانبحسنالهداوي  -

1994.  
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    : المذكرات -2

نعقاده و آثاره، بحث لنيل    ع القوانين من حيث إ، الزواج المختلط إشكالية تناز بشرىسي لاز -

  2001-2000شهادة الماجستير في العقود و المسؤولية، كلية الحقوق سنة 

كام المتعلقة بها، بحيث للحصول على    الأحوشفيقة، إثبات الجنسية و المنازعات العمراني  -

، درجة الماجستير في العقود و المسؤولية، معهد العلوم و الحقوق السياسية، جامعة الجزائر

1990.  

عبد الحكيم المبروك، الجنسية في قوانين المغرب العربي قوانين الجزائر، المغرب، تونس،  -

  .لي الخاصمذكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الدو

  :  المنتديات ومحاضراتال -3 

ة السنة الرابعة ليسانس في قانون الجنسية، ألقيت على طلببلعيور عبد الكريم، محاضرات  -

  .2009 ،الجزائر

مجد الدين خربوط، القانون الدولي الخاص، الجنسية و مركز الأجانب منتدى كلية الحقوق،  -

   .تا.، دفيصل عبار: ، محاضرة ثانية، إعدادجامعة حلب

  : المواثيق  و الإعلانات -4

  . 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة  -
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  : النصوص القانونية -5

 نوفمبر 28دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصادق عليه في إستفتاء  -

، 1996 ديسمبر 7في  مؤرخ 438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996

  .1996 ديسمبر 8 لـ 76: المعدل و المتمم، جريدة رسمية عدد

 يتضمن الإنضمام إلى العهد 1989 مايو سنة 16 مؤرخ في 67-89مرسوم رئاسي رقم  -

الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و العهد الدولي الخاص 

لحقوق المدنية و السياسية و البروتوكول الإختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق با

 ديسمبر 16المدنية و السياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 

  .1989 مايو سنة 17 لـ 20: ر، عدد.، ج1966سنة 

 يتضمن المصادقة، مع 1992 ديسمبر 19، مؤرخ في 461-92مرسوم رئاسي، رقم  -

التصريحات التفسيرية، على إتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم 

 .1992 ديسمبر 23 لـ 91: ر، عدد.ج ،1989،  نوفمبر20المتحدة بتاريخ 

 لـ 21: ر، عدد.، يتعلق بالحالة المدنية، ج1970 فبراير 19 مؤرخ في 20- 70أمر رقم  -

  .1970 فبراير 27

    يتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل1970 ديسمبر 15 مؤرخ في 86-70أمر رقم  -

  .1970 ديسمبر 18 لـ 105: ر، عدد.و المتمم، ج
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، يتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، 1975 ديسمبر 26 مؤرخ في 58-75أمر رقم  -

  .2006، الجزائر، تيمنشورات بير

 يتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين، 1977 يناير 23 مؤرخ في 01-77أمر رقم  -

 .1977 يناير 30 لـ 9: ر، عدد.ج

 المؤرخ 86-70ّ، يعدل و يتمم المر رقم 2005 فبراير سنة 27 مؤرخ في 01-05أمر رقم  -

 27 لـ 15: ر عدد. و المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، ج1970 ديسمبر سنة 15في 

  .2005فبراير 

         ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية2008 فيفري 25مؤرخ في  09-08قم قانون ر -

 .2008و الإدارية، منشورات بغدادي، الجزائر،

 لـ 47: ر، عدد. يتعلق بتغيير اللقب، ج1971 يونيو 3 مؤرخ في 157- 71مرسوم رقم  -

  .1971 يونيو 11

طلب و تسليم جوازات السفر يتضمن كيفيات  1977 أفريل 04مؤرخ في قرار وزارة الداخلية  -

  .1977 أفريل 20 لـ 32: ر، عدد.الفردية و الجماعية في التراب الوطني، ج

 .1963 مايو 09 بتاريخ منشور وزاري صادر عن وزارة العدل -
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  : قرارات المحكمة العليا-6

، ملف 1996-05-21قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا بتاريخ  -

 .136077رقم 

  : الوثائق و التقارير -7

، الجريدة 2005 مارس 14ثنين ، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الإالمجلس الشعبي الوطني -

  .2005 مارس 28 لـ 146الرسمية للمداولات رقم 

، المفوضة السامية للأمم 2005-11الجنسية و إنعدام الجنسية، دليل البرلمانيين رقم  -

 . لشؤون اللاجئينالمتحدة
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 :ا باللغة الفرنسية ثاني

 

A)-  OUVRAGES : 

- ISSAD Mohammed, le droit international privé et ses applications dans l’ordre 

du droit Algérien, Dar El-Khaldounia, faculté de droit, université de 

Mostaganem. 

- MONEGER Françoise, Droit international privé, lexis wexis, 6ème édition, Paris, 

2012. 

- ZEROUAL abdelhamid, les questions préjudicielles devants les juridictions 

répressives, entreprise nationale du livre, Alger. 

B)-  ARTICLES : 

- DECAUX Emanuel, « Le droit a une nationalité en tant que droit de 

l’Homme », revue trimestrielle des droits de l’Homme »,  N° 86, 2001. 

- HOSNA Abdelhamid, « Accords d’Evian ; processus d’une formation 

identitaire », Revue Sciences Humaines, N°27, juin 2007, pp.5-18. 
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C)-  CONVENTIONS INTERNATIONALES : 

- Convention de Lahaye du 12 Avril 1930, concernant certaines questions 

relatives aux conflits de lois sur la nationalité. (www.HCCH.net). 

D)- TEXTE JURIDIQUES : 

* Droit Algérien : 

- Loi N° 63-96 du 27 Mars 1963 portant code de la nationalité Algérienne, j.o, 

N° 18 du 2 Avril 1963 (Abrogée). 

- Arrêté du ministère de la justice du 4 juillet 1963, portant acquisition de la 

nationalité Algérienne, j.o, N°65 du 09 Août 1963. 

- Circulaire ministère de la justice du 9 mai 1963 relative à l’application de la loi 

N°63-96 du 27 mars 1963 portant le code de la nationalité Algérienne, j.o, N° 

33 du 24 mai 1963. 

* Droit Français : 

- Code civil Français, Editions LITEC, juris-classeur, Paris, 2005. 
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